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  شكر و عرفان

  الرحيم نبسم االله الرحم

  "رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَـرْضَاهُ 

 وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِ بَادِكَ الصَّالِحِينَ " سورة النمل الآية 19.

بفضل االله وعونه وبعد جهود ومثابرة، تم إنجاز هذا العمل المتواضع والذي نتوجه من 
خلاله بالشكر الأول والآخر والظاهر والباطن الله جل ثناءه وتقدست أسمائه أن حبب 

طيبين والمخلصين، ونسأله أن إلينا العلم، ويسر لنا سبله ورزقنا تلقيه على أيدي أهله ال
  .يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه

ومن تمام شكره تعالى، أن نشكر أهل الفضل فضلهم وجهودهم، وأن نعترف لهم 
كل أساتذة اللذين استفدنا من م الأستاذ المشرف بوديسة مصطفى و بحقهم، وعلى رأسه

وكل الزملاء عمار ثليجي الأغواط كلية الحقوق جامعة ت الدراسة في  علمهم طيلة سنوا
كانت السبب المباشر والحافز ت قيمة ويد العون ومنحونا الثقة  أمدونا بتوجيهاالذين 

  .كرةذ لإتمام هذه الم

كما نشكر كل من ساعد من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل وإلى كل من ساهم ولو 
  .بكلمة طيبة رفعت من معنوياتنا

 بوديسة فاطمة                                                 
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ا˭تمة تصاریف    ǫٔن ̽كون  ǫٔتمنى وǫٔقداره و  ǫٔحمده ǫٔن جعل الحمد فاتحة ǫٔسراره و

ه̲ شریفا في ǫٔغراضه مع سداد ̊ذوبة المورد  والمنهج  هذا الجهد المبذول فریدا في ف

Է ئیا عن الحشووغزارة المادة بعیدا عن ا̥لˌس.  

ة   ǫٔهدي هذا العمل وهذا الجهد العلمي  l߱رԴ ولى لوا߱ي الكريمينҡٔعیني ا Եقر     

ير˭ا في عمرهما إن شاء الله وإخوتي الكرام   .وم̲يرا دربي ǫٔعطاهما الله 

إلى ҡخٓر سن̑ة في مساري ا߱راسي و درسوني فيها  وҡٔساتذتي الكرام من ǫٔول س̑نة

  .ام والتقد̽ر لهملمشرف فكل الإ˨تر ǫٔس̑تاذي ا

اʕح لكل من یقرǫٔ هذه المذر̠ة من بعدي التحیات وا̦تهاني ǫٔهدي كما  والن

.ˡدیدة و˔كون الإست̑فادة منها ̊امةǫٔرجو ǫٔن تحمل إضافة الحقوق و ولكل طلبة 



 

  

  

  

  

  

  

  

  راتصـتلمخـمة ائقا   
  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المختصرات    

 

  قائمة المختصرات

  

  الصفحة :ص

  .داریةون الإجراءات المدنیة والإقان: ق ا م ا

  الطبعة: ط 

  .الجریدة الرسمیة: ج ر

  .1985یونیو 21الصادر عن لجنة الأمم المتحدة في القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي : نستیرالالیو 
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  مقدمة  

   

  مقدمة  

دیدة التي أدرجت فیها القانونیة الجزائریة تطورا ملحوظا من حیث كم التشریعات الج لمنظومةشهدت ا     
ف الحاصل في مختل جتماعيلااوالتطور  لمتطلبات الانفتاح الاقتصادياستجابة  2000بدایة من سنة 
ة الخاصة، وتم تسهیل عملیات الاقتصادی و المؤسساتوالشركات  المقاولاتوتعددت وتنوعت مناحي الحیاة 

ت القضائیة التي صارت تثقل عاتق القضاء بكم تعدد النزاعا اما نتج عنه الخارجیة، الداخلیة و التجاریة
 القانونیة القضائیة، سواء من حیث الهیاكل أو المنظومةمن تطویر  و لابدهائل من القضایا، فكان 

  .عن العلاقات التجاریة  لحل الخلافات الناجمة الإجراءات

إزالة عوارض الولایة العامة في الفصل بین الخصومات و  إن قضاء الدولة هو الأصل و صاحب
النظام القانوني و منح الحمایة القضائیة و إعطاء كل ذي حق حقه بید أن القانون یجیز إمكانیة إزالة 

بین أطرافه بعیدا عن القضاء العوارض و تسویة المنازعات بوسائل أخرى ظهرت حدیثا ترمي إلى حل النزاع 
ت تشكل بدیلا عن قضاء الدولة یتم اللجوء إلیها نتشرت هذه الوسائل في العدید من الأنظمة القانونیة وغداو 

في كافة أنواع النزاعات المدنیة و التجاریة والإداریة و غیرها و حظیت بالكثیر من الأهمیة في الدراسات و 
البحوث الحدیثة فهي وسائل مشروعة دعت إلیها كافة النظم السماویة و الوضعیة فقد دعت الشریعة 

قتتلوا او إن طائفتان من المؤمنین " ثت علیه و رغبت فیه فجاء في القرآن الكریم الإسلامیة إلى الصلح و ح
فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بینهما 

  ".بالعدل و أقسطوا إن االله یحب المقسطین 

ضمن  التحكیم و المتمثلة في الوساطة و الصلح و زاعاتتكریس نظام العدالة البدیلة لتسویة الن و
المنظومة القانونیة لأي دولة أضحى ضرورة ملحة یفرضها تطور المجتمعات والمبررات العملیة و المشاكل 
التي یعاني منها القضاء الرسمي من خلال فرضه لتعقیدات و شكلیات معینة تؤدي إلى هدر الوقت و المال 

تحقیق السرعة المطلوبة للفصل في النزاعات المطروحة أمامه و ضمان الفعالیة و الجهد و عجزه عن 
للقرارات القضائیة التي یصدرها و كذا تعقد المعاملات الناشئة عن مختلف علاقات الأفراد إلى نزاعات یحتاج 

ر للعدالة بتكریس ، فأزمة القانون و العدالة هو ما یفسر و یبرر نموذج آخحلها إلى نوع من السرعة والفعالیة 
و تعكس هذه العدالة صورة للدیمقراطیة التشاركیة التي تدافع عن مبدأ  المنازعاتالطرق البدیلة لفض 

المشاركة و مسؤولیة كل الأطراف في تسویة نزاعاتهم ، و الربط بین أزمة العدالة و الطرق البدیلة هي حالة 
مین بالموضوع و حتى الدولة نفسها تدرج إصلاحات تمت ملاحظتها في كل الدول و أیضا من الكتاب المهت

فیجمع المختصون بأن فالطرق البدیلة هي أحد أعراض أزمة العدالة  لتحسین و تطویر عمل و أداء العدالة ،
تعیش عجز یتضح من خلال عدالة جد مكلفة و بطیئة و معقدة أي لا تستجیب لآمال الأجهزة القضائیة 

فنقص الثقة في الخصومة القضائیة التي لیس لها سمعة  الاقتصاديل المتقاضین و خصوصا في المجا



  

  مقدمة    

 ب 

في  و الصلح و الوساطة  اللجوء للتحكیم جیدة في مجال الأعمال وعدم الرضا بقرارات القضاء هو ما یفسر
على الجهاز القضائي وهي  الازدحامالبدیلة لتزیل  العدالةفجاءت  الاقتصاديمعالجة النزاعات ذات الطابع 

لة و یتم تفضیلها من أجل مستقبل تنازعي غیر مزدحم و تمكن من تصفیة جو الأعمال و العلاقات فعا
و التفاوض فجل الدراسات المكرسة للطرق  الاتصالو  الاستماعو تبني تقنیات و آلیات و هي  الاجتماعیة

و التقدیم الشفهي  لوسیط بین الأطراف أو الغیر القائم بالصلح أو ا الاستماعالبدیلة تؤكد على أهمیة عنصر 
و ما یمیز الطرق هو إعادة إرساء العلاقة بین الأطراف و هذا عنصر ضروري  ،و المباشر لوجهة النظر

علم النفس إلى أهمیة التدخل التواصلي فالسماع و   مختصولقیام الصلح أو الوساطة وكثیرا ما یشیر 
  .بول و معقولیجعلان التفاوض ممكنا بأمل الوصول إلى حل مق الاتصال

و المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات و رغبة منه في تفعیل الإجراءات القانونیة التي تضبط مسار 
و  الاقتصادیةو  الاجتماعیةو مواكبة للتطورات السریعة التي عرفتها مختلف المیادین السیاسیة و الدعوى 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى    66/1541للتنمیة الشاملة و إصلاح العدالة قام بإلغاء الأمر 
 استحداثهالذي جاء بأحكام جدیدة منها لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ا  09-08بموجب القانون 

بالطرق البدیلة لحل النزاع و و تفعیله لآلیات جدیدة و بدیلة لفض النزاعات و سماها في صلب القانون 
في الكتاب الخامس  الجزائري كرسه المشرعهو ما ح لجمیع الأشخاص الطبیعیة و المعنویة و لیها متاإاللجوء 

  .السالف الذكر  092- 08من القانون رقم 

 الاقتصادتنمیة على فعال  وله تأثیرتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع إلى أن مجال الأعمال واسع          
فمن الضروري تركیز البحث على  وحتى العملیةالأكادیمیة  دائم في الدراسات اهتمامالوطني فنجده محور 

الحاصل على مستوى التنظیم  وفهم واستیعاب التطورالجدید الذي أتت به التعدیلات في هذا المجال 
لإیجاد حلول سریعة لتسویة المنازعات من خلال دراسة الأحكام الجدیدة المتعلقة بإجرائي الوساطة القضائي 

فقا لما ورد في خصصة و المت والمحاكم التجاریةالتجاریة التي تنظرها الأقسام التجاریة  في المواد والصلح
أن موضوع دراستنا یكتسي أهمیة بالغة لأن  اعتبارعلى  09- 08 والمتمم للقانونالمعدل  133- 22القانون 

العلاقات  أداة لبناءو كلا الإجراءین یعدان من بین الآلیات القانونیة لفض منازعات الأعمال بالطرق الودیة 
و  والوسیلة المعتادةالدولیة  وخاص للتجارةبالإضافة للتحكیم الذي أصبح قضاء أصیلا  الخصوم،بین 

الذي یلعبه في تسویة منازعات له من مزایا عدیدة و الدور وقت الحاضر لماالمفضلة الأكثر شیوعا في ال  

                                                           

 . 09-08دنیة الملغى بموجب القانون رقمالمتضمن قانون الإجراءات الم 2008جویلیة  08في خ رالمؤ 154-66رقم الأمر  1

،  21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الجریدة رسمیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  2
 .23/04/2008مؤرخة في 

3
ذي الحجة  18، الصادر في 48م، ج ر عدد2022یولیو 12ه الموافق 1443ذي الحجة  13المؤرخ  13-22 القانون رقم 

 .2022یولیو  17الموافق  ه1443



  

  مقدمة    

 ج 

 
ة التي تفصل فیها، و هو ما یساعد على خلق روح و ما یقدمه من ضمان حیاد الهیئة التحكیمی الاستثمار
  .طمئنان لدى المستثمر الأجنبيلاالثقة و ا

السعي لدراسة نظام الألیات الودیة لحل المنازعات التجاریة في حالة  ستنا هذه یكمن فياأما الهدف من در  
حكم عادل ومرضي  وصول إلىللما هي الإجراءات المتبعة التي اقرها المشرع و نشوب نزاع بین طرفین 

لنظام العدالة البدیلة لحل المنازعات  تكریسهو  نظرة المشرع الجزائري من خلال اقراره ستجلاءاكذا و  ،لطرفین
  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتلقانون  الجدید تعدیلالفي 

ءات المدنیة التي دفعتنا لدراسة التعدیل الجدید لقانون الإجرا الموضوع هو عنصر الرغبة وأسباب اختیار 
فكان  بتخصصنا،صلة  والاستثماري وهو علىالتجاري  وخص الجانبكونه مستحدث  2022 والإداریة لسنة

ــــا علینــــلزام ــــا البحث فیـــ تسلیط و ، بالإضافة إلى إثراء المكتبة القانونیة ن،ــللقوانیي ـــانب الإجرائـــة الجــــه لمعرفـ
  .اعاتلحل النز یلةفي نشر فكرة نظام الطرق البد ھمةلمساا على أملالطرق  هذهى لالضوء ع

 والكتابات التحلیلیة وكذا المراجعصعوبات كبیرة في إعداد هذه المذكرة ما عدا عامل الوقت  يلم تصادفن
بالدراسات السابقة المتمثلة في الأطروحات  ستعانتناا تتم ورغم ذلك قلیلة،بأقلام جزائریة التي كانت 

  .دراستناموضوع  التي تكلمت في وبعض المجلاتوالمذكرات 

  :هي التي یمكن أن نطرحهاالجوهریة  الإشكالیة فإن تكریس العدالة البدیلةدراستنا لموضوع  خلالمن و 

 ؟ تساهم العدالة البدیلة في فض منازعات الأعمال ىإلى أي مد -

و ما جاءت به  زاعات الأعمالالعدالة البدیلة لتسویة ندراسة موضوع  و هذه الإشكالیة تفرض علینا
و  أحكامالوقوف على  خلالمن و  الدولیة الداخلیة و لتسویة منازعات التجارة التعدیلات الجدیدة من إجراءات

 ومناسبة له فاستخدمنا المنهج ملائمةارتأینا إتباع منهجیة  و الصلح و الوساطة القواعد الخاصة بالتحكیم

القانونیة  هوم هذه الآلیات بوصف ممیزاتها و تحلیل بعض النصوصو ذلك بدراسة مف ،التحلیلي الوصفي
  :   الدراسة إلى فصلین موضوع المطروحة تم تقسیم الإشكالیة على و للإجابة التي تستمد منها مصادرها،

 الأول  ینویشمل مبحث منازعات الأعمال فضل التحكیم كضمانة إجرائیةیتضمن  :الأول لالفص
 . الثاني النظام الإجرائي للتحكیمو  منازعات الأعمالالتحكیم لفض حق اللجوء إلى  یتضمن

 یشمل مبحثین و  الوساطةمنازعات الأعمال عن طریق الصلح و  لفض التسویة الودیة :نيالفصل الثا
المبحث الثاني حق اللجوء إلى الوساطة و  المنازعاتالأول حق اللجوء الى الصلح كإجراء بدیل لفض 

  .زعاتامنكإجراء بدیل لفض ال

  



 

 

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 

  التحكيم كضمانة إجرائية 

  زعات الأعمالمنالفض 
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  :الفصل تمهید

غالبا ما یتفق أطراف العقد عند إبرامه على  ذإ ،یعتبر التحكیم أحد أهم الطرق البدیلة لحل النزاعات       
كرس المشرع الجزائري التحكیم و ختیار التحكیم كوسیلة لفض ما قد یثور من نزاع بینهما مستقبلا ، و قد ا

بدءا من الاتفاق  و ذلك 1062  المادة إلى 1006 المادة من  و الإداریة المدنیة الإجراءات قانون فينظمه 
أحكام المحكمین و  ذختیار المحكمین و تنفیاعلیه مرورا بالإجراءات و إصدار الأحكام و طرق الطعن و 

التحكیم كونه وسیلة فعالة یلجأ إلیها لحسم تجاه نیة المشرع لتفعیل اة لك لیتوافق مع أسبابه الاقتصادیذجاء 
بموجب قانون الإجراءات ستثمار، ولقد تم تحدید التحكیم لاا تسویة منازعات عقود اذالنزاعات التجاریة و ك

یم ا القانون على أي تحكذسنة بعد صدوره و تسري أحكام ه ذلیدخل حیز التنفی 09- 08 الإداریةالمدنیة و 
ا ذتفق أطراف النزاع على إخضاعه لأحكام هاا ذیجري في الجزائر أو أي تحكیم دولي یجري في الخارج إ

 ستثمارلاالمتعلق با 2022یولیو  24المؤرخ في  18- 22من القانون  12كما نصت علیه المادة  ،القانون 

 فیه یتسببالجزائریة  والدولة الأجنبي المستثمر بین هذا القانونأحكام  تطبیق عن مناج خلاف كل یخضع" 
بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة ، ما لم  نیكو  أو المستثمر

توجد اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها الدولة الجزائریة تتعلق أحكامها بالمصالحة و 
 الاقتصادیة المنازعات لفض الطریق هذا ولوج إلى الأطراف لجوء أن یهف شك لا مما ، و"الوساطة و التحكیم

 البدیلة الوسائل وكذلك الوطني القضاء یعجز قد و دور فعال امزای من التحكیم یقدمه ما مبعثه بینهم، الناشئة
 الحقوق ءلاقتضا فعالة وسیلة یعد لم القضاء إلى اللجوء لأن ذلك الأحیان، غالب في تحقیقها عن لنزاعالحل 

  .الأعمال منازعات لحل بدیلة كآلیة التجاري التحكیم خصوصیة من یزید ما وهذا 
  :لى او لهذا قسمنا هذا الفصل 

  .حق اللجوء إلى التحكیم لفض منازعات الأعمال:  وللأ المبحث ا

  .النظام الإجرائي للتحكیم: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  



  

 كضمانة إجرائیة لفض منازعات الأعمال                                      التحكیم  :الأول الفصل

                        7  

  .منازعات الأعمالحق اللجوء إلى التحكیم لفض :  المبحث الأول

ن أطراف لقد برز التحكیم كوسیلة من أفضل الوسائل التي تم اللجوء إلیها لفض النزاعات لكونه یمكّ       
عن طریق محكمین یتمتعون بالخبرة و الكفاءة و هو ما و الإستثماریة النزاع من تسویة نزاعاتهم التجاریة 

  یین مفهومه كآلیة لحل المنازعاته یقتضي تبــــله المنازعة و التطرق ذیجعلهم مؤهلین للفصل في ه

   .)المطلب الثاني (التحكیم  اتفاقثم البحث في مفهوم ) الأولمطلب ال(

  المنازعاتمفهوم التحكیم كآلیة لحل : المطلب الأول 

 ثم) الفرع الأول(الضروري أن نتعرض إلى تعریفه و استیعاب فكرته یكون من و لبیان مدلول التحكیم      
  . )الفرع الثالث(  لى التحكیمإو كذا مبررات اللجوء ) الفرع الثاني(أنواعه 

  تعریف التحكیم: الفرع الأول 

و كذا للتحكیم  و الاصطلاحي التعریف اللغوي جملة من التعاریف متمثلة في سنتناول في هذا الفرع    
   .له  القانوني و القضائي و الفقهي التعریف

  :  التعریف اللغوي -أولا

ه في الأمر فوض إلیه الحكم كمم من باب التفعیل بتشدید الكاف مع الفتح و حكّ من المصدر ح التحكیم   
محل التحكیم  يءوه بینهم أي أمروه أن یحكم بینهم أي معنى التحكیم في اللغة إطلاق الید في الشفیه و حكمّ 

  .للغیر و تفویضه بنظر النزاع و یسمى حكما أو محكما

فلا وربك لا یؤمنون حتى " االله تعالى  تحكیم جائزا بموجب الكتاب و السنة حیث ورد في قولهو یعتبر ال
  .1"یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما

یعرف على أنه الاتفاق على طرح النزاع على  اصطلاحاالتحكیم :  الاصطلاحيالتعریف  -ثانیا

أي وسیلة خاصة للتقاضي   2"لیفصوا فیه دون المحكمة المختصة" المحكمین " ن یسمون أشخاص معینی
یعهد بمقتضاه الأطراف إلى شخص أو عدة أشخاص بمهمة حسم المنازعات المتعلقة بهم  اتفاقتقوم على 

 دةقاع نظام قضائي خاص تكرس فیه بإصدار حكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي فیه ، و بالتالي هو نوع من

                                                           

 .65سورة النساء ، الآیة  1
 . 5ص . 2003منشأة المعارف مصر، محمد السید عمر التخیوي ، الصیغة القانونیة لنظام التحكیم، 2
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العقد شریعة المتعاقدین بمقتضى اتفاق مكتوب مهمته تسویة المنازعات التي تنشأ بخصوص علاقاتهم 
  1.التعاقدیة

لذا  لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف التحكیم :للتحكیم  و القضائي التعریف القانوني -ثالثا  
 ائي ، إلا أن المشرع نص علىالقض جتهادلانبحث عن تعریف له كمصطلح قانوني ضمن كل من الفقه و ا

تفاق التحكیم في المادة اا ذإ م إ و التي تنص على شرط التحكیم و ك من ق 1007التحكیم ضمن المادة 
بالإشارة إلیه في نص المادة  ىكتفا المشرع و ، من ق إ م إ كما أن غالبیة الأنظمة لم تضع له تعریفا 1011
الحقوق التي له مطلق  لكل شخص اللجوء إلى التحكیم فيیمكن " :على أنه  09-08من القانون  1006

.التصرف فیها  
 للأشخاص یجوز ولا ،وأهلیتهم الأشخاص حالة أو العام لنظامبا المتعلقة المسائل في التحكیم یجوز لا

 غیر ،"العمومیة الصفقات إطار وفي الدولیة الاقتصادیة اتهعلاقا في ماعدا التحكیم تطلب أن العامة المعنویة
 منحت حیث الدولي، التجاري التحكیم نطاق منوسعت   1006 المادة أن هنا ملاحظته یمكن ما أن

 الاقتصادیة العقود وهي محددة مجالات في لكن التحكیم إلى اللجوء في الحق العامة المعنویة للأشخاص
 المادة نص في بها وحالمسم المسائل في تصدر التي الأجنبیة الأحكام أن كما العمومیة، والصفقات الدولیة

  2 ).الجزائر في للتنفیذ قابلة أحكام هي 1006

 معینینأو أشخاص  معیناتفاق على طرح النزاع على شخص "  أنهمصر التحكیم  فيالعلیا  المحكمةعرفت 
  3" المحكمة المختصةلیفصلوا فیه دون 

الاتفاق على عرض النزاع  "بأنه و عرفته الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى و التشریع بمجلس الدولة المصري
  4" أمام محكم أو أكثر لیفصوا فیه بدلا من المحكمة المختصة به و ذلك بحكم ملزم للخصوم 

  

  

                                                           

الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و  مجلة ، التحكیم التجاري الدولي فكر قانوني بتصور اقتصادي،سرباح خالد، فرج الحسین 1
، 2023، سنة 01، العدد15علي، الشلف، الجزائر، مجلدلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بو الإنسانیة ، كلیة الحقوق و الع

 .23ص
 .11، ص1997ي، الطبعة الأولى، سنة دار الفكر الجامع معوض عبد التواب، المستحدث في التحكیم التجاري الدولي، 2
 و العربیة الدول في التشریعات لبعض مقارنة دراسة ،الاستثمار عقود منازعات فض في التحكیم دورخالد كمال عكاشة ، 3

  . 43ص  ،2014 مصر ط د واشنطن، مركز خوصصة و الدولیة الاتفاقیات
،قسم الوثائق ، 2اص الجزء الوساطة و الصلح و التحكیم ،عدد خ: لحل النزاعات  مجلة المحكمة العلیا ، الطرق البدیلة 4

 .387ص ،2009
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  :التعریف الفقهي-رابعا

  :منها الآتينذكر  فقهیة لتحكیموردت عدة تعاریف    

 معینینأو أشخاص  نمعیى شخص لى طرح النزاع علعالاتفاق : "هبأن 1یعرفه عبد المنعم الدسوقي   
 الإرادة هذهار المشرع لقر إ وم ادة الخصو إر : أساسین هماى لالمحكمة المختصة ویركز ع ندو  هوا فیللیفص
   ."فهو ینتهيیبدأ بعقد  نكا إذا وم بحك

تفاق على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین ا" عرفه الفقیه أحمد أبو الوفا على أنه 
 2"محكمة المختصةلیفصلوا فیه دون ال

 العام، القضاء من المنازعات سحب یتم بواسطته خاص قضاء إنشاء " بأنه Jean Robert الأستاذ وعرفه
  3 ".معینة قضیة حالة في وذلك القضاة بسلطة یتمتعون أشخاص بواسطة حسمها بغرض

  أنواع التحكیم: الفرع الثاني

حكیم حرا عندما یستعین به الخصوم لفض نزاع یعتبر الت: التحكیم المؤسساتيحر و أولا التحكیم ال

فیختارون بإرادتهم المحكم أو المحكمین و یحددون الإجراءات و القواعد الواجبة التطبیق، أما التحكیم  معین،
تولاه مؤسسة أو هیئة أو تحكیم دائم أو مختص یقوم بالتحكیم إضافة إلى تالمؤسساتي أو النظامي فهو الذي 

فهو الذي یتولى تعیین المحكمین عند الضرورة  المحكمین الإجراءات و القواعد الإجرائیة أنه یضع في متناول
بغرفة  المحكمة الدولیة للتحكیم ، من أمثلة المؤسسات التحكمیةیم التسهیلات و المعونة للمحكمینو تقد

ي الدولي لفض ، و محكمة التحكیم الدولي في لندن و مركز القاهرة الإقلیمالتجارة الدولیة في باریس
  .المنازعات 

لا إفعندما یشیر الاتفاق إلى تسویة النزاع تحكیما عن طریق مؤسسة تحكمیة نكون أمام تحكیم مؤسساتي و 
  .كان التحكیم حرا 

یعتبر التحكیم دولیا عندما یتعلق بمصالح التجارة الدولیة :  ثانیا التحكیم الدولي و التحكیم الوطني

لبضائع و الخدمات عبر أكثر من دولة ، أي یرتبط النزاع بأكثر من دولة واحدة ، و حركة انتقال ابالمرتبطة 
 :على أن التحكیم یكون دولیا في إحدى الحالات التالیة )  1/3المادة (  الأونستیرال نص القانون النموذجي

  .فتینتفاق واقعین في دولتین مختللاتفاق التحكیم وقت عقد ذلك ااإذا كان مقر عمل الطرفي  -1

                                                           

1
 .5، ص 1995عبد المنعم الدسوقي ، التحكیم التجاري الدولي و الداخلي، تشریعا و فقها و قضاء، مكتبة مدبولي ، مصر ،  
 .971 ص ، 8798 الإسكندریة، معارف،ال منشأة ،7 والإجباري، ط الاختیاري التحكیم الوفا، أبو أحمد 2
 .21ص ، 2014 الأردن، المناهج، دار ،1 ط الدولیة، العقود في المنازعات لتسویة كوسیلة التحكیم سید، إمام شعبان محمد 3
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  .إذا كان أحد الأماكن واقعا خارج الدولة التي یقع فیها مقر عمل الطرفین  -2

  .تفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اإذا  -3
و أما التحكیم الداخلي أو الوطني فهو الذي یحكم علاقة وطنیة داخلیة بعیدة عن مصالح التجارة الدولیة ، 

لیهم أحكام القانون ع كذلك یعتبر التحكیم وطنیا إذا كان جمیع أطرافه و عقده ضمن نفس الدولة و یطبق
    1 .كافة الإجراءات و القواعد التي تطبق على عملیة التحكیمالوطني داخل دولتهم و ینص على 

  :و التحكیم الإلزامي ختیاريلااثالثا التحكیم 

تفاق طرفي النزاع و بمحض إرادتهما أي اللجوء باختیارهما إلى التحكیم اعلى  ختیاري یتم بناءالاالتحكیم ا  
و المناسبة لضمان  الآزمةلحل النزاع القائم بینهما ، و قد ینظم قانونا مثل هذا التحكیم و وضع الضوابط 
  .فاعلیته و لكن تبقى الحریة للطرفین في اللجوء إلیه عوضا من اللجوء إلى المحاكم 

كیم الإلزامي فالقانون یلزم طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكیم و الخضوع لإحكامه في بعض أما التح
معینة  المنازعات و قوانین بعض الدول تنص علیه مثل القانون السوري الذي یلجأ إلى التحكیم في منازعات

     2 .منها قضایا العمل حتى تحل الخلافات بالتحكیم الإجباري

  رات اللجوء إلى التحكیم التجاريمبر : لثالفرع الثا

اللجوء  یتم من مستثمرین و تجاربخصائص و مزایا متعددة تشجع أصحاب الأعمال  یتمتعولأن التحكیم   
  :، و من ضمن هذه المزایا التي یتمتع بها ما یلي لیهإ

اء الوطني حیث نجد أن هیئة التحكیم تتمتع بحریة أوسع و أكثر من القض : بساطة إجراءات التحكیم -1
تصال لافي كل ما یتعلق بإجراءات التقاضي مثل التبلیغات و إدارة الجلسات و تنظیمها و تقدیم البیانات و ا

طویلة و مملة لا فائدة منها لك یبتعد من الإجراءات الشكلیة التي تكون ذلك و هو بذبأطراف النزاع و غیر 
یصدر قرار  ى حساب موضوع النزاع و جوهره كماعل سوى التقید بالنصوص القانونیة الخاصة بالإجراءات

ختیار المحكمین بما یعطي لهم نوعا من الأمان و االتحكیم في وقت أقصر بشكل ملموس و للأطراف حریة 
 3.الراحة النفسیة

                                                           

1
فلسفة رائد جمال سلیماني محمد الزغرتي ، أحمد محمد البغدادي، التحكیم و فض المنازعات، مجلة بنها للعلوم الإنسانیة، قسم  

 . 229/230القانون و تاریخه، كلیة الحقوق، جامعة بنها، ص
 .94، ص2012أربیل، سنة  زینب وحید دحام، الوسائل البدیلة لحل النزاعات، الطبعة الأولى، مطبعة الثقافة، مدیریة النشر 2
3
في الحقوق،  هالدكتورا شهادة ة لنیلسفیان سوالم، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدم 

 .50/51، ص 2013/2014سنة تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، ال
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لكي یثق المستثمر لا بد من حمایة كافیة لتأمین :  الدولي الاستثمارالتحكیم وسیلة لتشجیع و حمایة  -2
الأجنبیة یحتاج إلى ضمانات یرتاح معها المستثمر و ینزع القلق عن نفسه   الاستثمارات، فتشجیع  هاستثمارات

الدولیة غالبا ما تربط دولة معینة بمستثمر أجنبي لا یثق في قضاء الدولة المتعاقدة  الاستثمارلك أن عقود ذ
ثمر كما أن القوانین في الدول حیث یسهل أن یتأثر القاضي بالدوافع الوطنیة التي تخالف مصالح المست

الأجنبي یحتاج إلى ضمانات  الاستثمارالنامیة سهلة التعدیل و الإلغاء و تتسم بعدم الاستقرار ، فتشجیع 
الأجانب و من هنا یظهر التفاعل و الوصل التي تبدد مخاوف المستثمرین  استثماراتهقضاء التحكیم لحمایة 

  .بین التحكیم و تدفقات رؤوس الأموال 

م خضوعه لأیة جهة رسمیة ، فضلا عن عدم خضوعه لأي دیمتاز التحكیم بع:  حیاد و عدالة التحكیم -3
ا عكس القضاء في المحاكم التي یجب أن یلتزموا بنصوص القانون ذي یختاره المحتكمون و هذقانون غیر ال

ب أن یسعى إلیه المحكم ي یجذ، فالتحكیم أكثر قدرة على تحقیق العدالة و هو الهدف الي یتبعونه ذال
ین ذلك أنهم هم الذللوصول إلى حكم عادل ، كما أنه یحقق عدالة یهدف إلیها الأطراف و ما یساعد على 

  1.ي یرغبون في إتباعه سواء تحكیم مؤسساتي أو تحكیم حرذیختارون المحكمین و نوع التحكیم ال

إلى القضاء الوطني هو طول إجراءات  ارالاستثمإن عدم لجوء أطراف عقد  : سرعة الفصل في النزاع -4
ي یمتاز بسرعة إجراءاته المتمثلة في سماع الأطراف و تطبیق القانون المختار ذالتقاضي عكس التحكیم ال

من الأطراف على موضوع النزاع وصولا إلى إصدار حكم التحكیم بمدته القصیرة التي تعتبر أقصر بكثیر 
ث تمتد العملیة التحكیمیة التي تختتم بصدور الحكم النهائي فیها من من تلك المتعلقة بالقضاء الوطني حی

من  1018لك في نص المادة ذأشهر و جاء  04المشرع الجزائري ب و قد حددها أشهر  06أشهر إلى  03
ه الحالة یلزم المحكمون ذالتحكیم صحیحا و لو لم یحدد أجلا لإنهائه و في ه اتفاقیكون : "ق إ م إ كما یلي 

  "أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار المحكمة  4ام مهمتهم في ظرف بإتم

  .و السرعة في الفصل الاستعجالتقتضي  الاستثمارفمیزة عقود 

عن طریق التفاهم بین یعتبر التحكیم طریقا لتسویة النزاع  : حفاظ التحكیم على العلاقة بین الطرفین -5
و عنیفا مثل القضاء الوطني ، و بعد تسویة النزاع غالبا ما تستمر العلاقة  الطرفین و لیس طریقا نزاعیا فظا

لأن كل  استمرارهاأما القضاء الوطني غالبا ما تنتهي العلاقة بین الطرفین بعدم  ،بین الطرفین المتخاصمین

ة أن هیئ كما،  حتى یضمن صدور الحكم لصالحه أسالیب الكید لطرف الآخر استعمالمنهما یسعى إلى 
القاضي في المحكمة ، و التحكیم یتیح  بها التحكیم تتمتع بحریة أوسع و أكبر من الحریة التي یتمتع

                                                           

بشار محمد أسعد، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، دراسة في ضوء أحكام التحكیم و الاتفاقیات  1
  .20، ص2009لى، بیروت، و لطبعة الأو التشریعات الوطنیة، منشورات الحقوقیة، ا الدولیة
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جمیع وجهات نظرهم و مناقشتها مع المحكم و الطرف الآخر على عكس  للشریكین فرصة واسعة لتقدیم شرح
بسبب كثرة القضایا ستماع إلى جمیع وجهات النظر و الحجج لاي لا یملك الوقت الكافي لذالقاضي ال

  1.المعروضة أمامه

أن كل المعلومات تبقى سرا بین الأطراف  ذیتمیز التحكیم بقدر كبیر من السریة إ : السرعة في التحكیم -6
و المحكم و یكون حضور الجلسات من قبل الأطراف فقط أو ممثلیهم و لا یتم نشر الأحكام إلا بعد موافقة 

أن الأطراف في العقود  ذات و الوثائق المتعلقة بالعقد تظل في سریة تامة إأطراف النزاع ، كما أن المقترح
ا أسبابها و دوافعها من قبل ذعدم معرفة المنازعات الناشئة بینهم و كستثمار دائما ما یرغبون في لاالمتعلقة با

الاقتصادیة ا لما قد تؤدي إلیه العلنیة من مساس بمراكزهم المالیة و ذالغیر الخارج عن الخصومة و ه
فالأصل أن أحكام التحكیم لا یجوز نشرها إلا بموافقة المحتكمین و المحكمین و قد ترتب عن إحاطة التحكیم 

   .یتم نشرها إلى حد الساعةلم بعنصر السریة التامة أن غالبیة أحكامه 

ا الفنیة ذنیة و كیعتبر التحكیم قضاء متخصص لما یكفله من المعرفة و الخبرة القانو :  كفاءة المحكمین -7
قتصادیة و فنیة استثمار و التي تتطلب فض المنازعات التي تنشأ عنها معارف لالتسویة منازعات ا اللازمة

ستثمار الأجنبي بحیث یكون المحكمون بالأغلب لاالتي تتناسب و توسیع مجالات احدیثة و الخبرة الملائمة 
للفصل في المنازعات المسندة إلیهم و تمتعهم بالخبرة العملیة مستوى من الكفاءة العلمیة و القانونیة  لهمالأعم 

  .2و العلمیة في المنازعات و من الإحاطة و العلم بأعراف و عادات العقود محل النزاع

  التحكیم اتفاقیةمفهوم : المطلب الثاني

ازعات التي للجوء إلى التحكیم من أجل تسویة كل أو بعض المن النزاع طرفيبین  یتمتفاق التحكیم اإن 
تفاق التحكیم بعد انشأت أو قد تنشأ بینهما بعلاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة و یجوز أن یتم 

تفاقیة الك سنتعرض إلى تعریف ذل ،القضائیةقد أقیمت بشأنه دعوى أمام الجهة قیام النزاع و لو كانت 
  ).لثانيالفرع ا(تفاقیة التحكیم اوصور ) الفرع الأول( التحكیم 

  

 

                                                           

حریر أحمد، مبررات اللجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة منازعات عقود الاستثمار، المجلة الجزائریة للتحكیم التجاري الدولي  1
و العلوم السیاسیة ، جامعة جیلالي لیابس سیدي  تصدر عن المركز  الاستشاري الإفریقي للتحكیم و الوساطة، كلیة الحقوق

 . 26، ص2021بلعباس، المجلد الأول، مارس
كرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، میدان الحقوق، ذبوعزیز نادیة، تسویة منازعات الاستثمار في القانون الجزائري، م 2

 .  53/54، ص 2022/2023تخصص قانون، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة 
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  تفاقیة التحكیماتعریف : الفرع الأول

الناشئة بینهم  ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه یتعهد الأطراف بأن یتم الفصل في النزاعات" رف بأنها تعّ        
  .1"من خلال التحكیم نشوؤهاأو المحتمل 

إلى  الاحتكاماء العادي و تنازل عن مراجعة القضعقد یتفق فیه الطرفان المتعاقدان على ال"رف بأنه كما یعّ 
  .2"شخص أو أكثر للفصل في النزاع المحتمل أو نزاع قائم بینهما

بأنها " في المادة الثانیة  تنفیذهاد القرارات التحكیمیة الأجنبیة و الخاصة باعتما 3تفاقیة نیویوركاقد عرفتها و 
فات التي قامت أو یمكن أن تقوم مكتوبة یلتزم فیها الأطراف بأن یعرضوا على التحكیم جمیع الخلا اتفاقیة

بینهما بخصوص علاقة قانونیة معینة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة تتضمن قضیة من شأنها أن تسوى عن 
  "طریق التحكیم

التحكیم  لاتفاقیةلم یورد تعریف  09-08داریة رقم لاااءات المدنیة و المشرع الجزائري من خلال قانون الإجر 
التحكیم  تفاقاالمتمثلة في شرط التحكیم یبرم لحل نزاع ممكن أن یثور مستقبلا و بل تطرق لصورها فقط و 
  .یبرم لحل نزاع ثار مسبقا

 تسري اتفاقیة" الفقرة الثانیة من ق إ م إ في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي 1040و نصت المادة 
  هذه الصور في النوعین الجزائرينى المشرع و بهذا قد تب" التحكیم على النزاعات القائمة و المستقبلیة 

  .4التحكیم الداخلي و الدولي
  
  
  
  
  

                                                           

1
ت المدنیة و الإداریة الجزائري، محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، الطرق البدیلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءا  
كرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور مذ

 .56ص ،2016/2017بالجلفة، سنة 
 .56ص مرجع سابق، محمد الأسعد، ربشا 2
اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بأحكام المحكمة الأجنبیة التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي 3

ونیو ی 10مایو إلى  20، المنعقدة في الفترة من 1988نوفمبر  5، في 48، جریدة رسمیة  233-88بموجب مرسوم رئاسي 
 .1958سنة 

 .116، ص  09-08من القانون رقم  1040المادة   4
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  تفاق التحكیماصور : الفرع الثاني 

  على أن  1007داریة في نص المادة لانص قانون الإجراءات المدنیة و ا: أولا شرط التحكیم

 1006متاحة بمفهوم المادة ي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق ذشرط التحكیم هو الاتفاق ال" 
ا الاتفاق هو تابع للعقد ذا یعني أن هذو ه" ا العقد على التحكیمذأعلاه بعرض النزاعات التي قد تثار بشأن ه

الأصلي و یندرج ضمنه في شكل بند على أن یعرض أي نزاع بینهم على التحكیم للفصل فیه حیث یكون 
من نفس  1008حترامه مثلما نصت المادة ابر الأطراف على مكتوبا لكي تكون له القوة الإلزامیة التي تج

تفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تستند لایثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطلان بالكتابة في ا" القانون 
  .1"إلیها

  :ختارت الأطراف المتعاقدة شرط التحكیم علیها أن تحترم الآتي تحت طائلة البطلاناا ما ذفإ

  .1008/1ستند إلیها ي توثیقة التالتفاقیة الأصلیة أو في لارط كتابة في صلب اأن یرد الش -1

 طبقا لنص المادةأن یتضمن شرط التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعینهم  -2

ي ذو یرد شرط التحكیم على أي نزاع قد یحدث في المستقبل بمناسبة تفسیر العقد ال 1008/2
و یرد في العقد الأصلي المبرم بین الأطراف كبند من بنود العقد یتفق الأطراف ه ذتضمنه أو تنفی

  .2على التحكیم مسبقا

  على أن  09-08من القانون  1011عرفت المادة  :)التحكیم یةتفاقا(  ثانیا مشارطة التحكیم

  "مه عرض نزاع سبق نشؤه على التحكیي یقبل الأطراف بموجبذتفاق التحكیم هو الاتفاق الا" 

قانونیة تكون  عندما یتفق الأطراف على إحالة النزاع القائم بینهم إلى التحكیم فانه یتعین علیهم صیاغة وثیقة
بمثابة النظام الأساسي لهیئة التحكیم تسمى بمشارطة التحكیم تتضمن المسائل التي یتعین على الهیئة الفصل 

 عیین رئیس الهیئة إذا لم یتفق المحكمون المعینونفیها و أسماء المحكمین و الجهة أو الشخص الذي یقوم بت

زم بها هیئة التحكیم كما یمكن ختیاره و كذا تحدید القانون الواجب التطبیق و القواعد الإجرائیة التي تلتاعلى 
تكتفي بإیراد بعض المبادئ العامة تاركا التفاصیل للهیئة التي یجب ترك لهیئة التحكیم هذه المهمة حیث 

                                                           

1
الطور الثالث، تخصص القانون  هرقاب عبد القادر ، الآلیات البدیلة لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي، أطروحة الدكتورا  

 .198، ص2019/2020العام المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، السنة 
الرالي عبد القادر، الوسائل البدیلة لحل النزاعات في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،   2

   .47، ص 2020/2021تخصص القانون القضائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم القانون الخاص، السنة 
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 1 1043ا أكدته المادة الالتزام بالقواعد العامة بشأن إجراءات التحكیم و هذا م مثل هذه الحالاتعلیها في 
   .من ق إ م إ

  المادة نص في جاء ما لأن صحیحة، غیر )التحكیم اتفاق في (الثاني القسم في الواردة التسمیة : ملاحظة
 ویضم أوسع، الأخیر هذا لأن التحكیم، باتفاق ولیس التحكیم، بمشارطة علقتت 09-08القانون من 1011

  2 .التحكیم مشارطة التحكیم و شرط من كل

  النظام الإجرائي للتحكیم: المبحث الثاني 

تفاقیة تبرم قبل أو بعد نشوء الخصومة حیث تتشكل هیئة التحكیم التي تقوم بتسییر اهو  ن التحكیمإ     
، حیث یتم  أصل النزاع من طرف محكم أو محكمینالإجراءات التحكیمیة و تنتهي بإصدار حكم یفصل في 

  .بالصیغة التنفیذیة في حالة رفض الطرف المحكوم علیه التنفیذ طواعیة  رهمهالإعرضه على القاضي 

ثم ) مطلب أولال(و من خلال دراستنا للنظام الإجرائي للتحكیم لا بد أن نتطرق إلى الخصومة التحكیمیة   
  .)مطلب ثانيال(حكم التحكیم 

  الخصومة التحكیمیة: المطلب الأول

  )  فرع أول (یمكن السیر في التحكیم من خلال تشكیل الهیئة التحكیمیة لحل النزاع المطروح أمامها      

  ).فرع ثاني ( و إجراءات الخصومة التحكیمیة 

  تشكیل الهیئة المحكمة : الفرع الأول 

أما فردي دون أن یضع المشرع حدا أقصى للعدد،  تتشكل هیئة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد   
شتراط العدد الفردي حینما تكون التشكیلة جماعیة فذلك لأن أحكام التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات و لا ا

  .یمكن الحصول على الأغلبیة دون أن یكون العدد فردیا 

  3.ها في المحكم ثانیاو منه نتطرق إلى تعیین المحكم أو محكمین أولا ثم الشروط الواجب توفر 

                                                           

 .116ص السالف الذكر،09-08ون من القان 1043 أنظر المادة  1
فیصل فار، نظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر حسب مقتضیات القانون الجدید، مجلة دائرة البحوث و الدراسات   2

، 2018، العدد الرابع، جانفيبتیبازةالقانونیة و السیاسیة، مخبر المؤسسات الدستوریة و النظم السیاسیة، المركز الجامعي 
  . 139ص

   .46محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  3
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یتم تعیین المحكم أو المحكمین لتشكیل محكمة التحكیم في كل من : أولا تعیین المحكم و المحكمین
  :كما یلي و كذا عدد المحكمین التحكیم الداخلي و التحكیم التجاري الدولي

من القانون  1008/2یتم تعیین المحكم أو المحكمین من خلال نص المادة :  في التحكیم الداخلي -1
و " یجب أن یتضمن شرط التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم " أنهعلى  09- 08

محكمة التحكیم  صعوبة تشكیل عترضتاإذا " یلي على مامن نفس القانون  1009/1كذا نصت المادة 
صها محل إبرام العقد أو محل ختصاایعین المحكم أو المحكمون من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة 

   :یلي  على ما 1012/2 و نصت المادة " تنفیذه 

" تفاق التحكیم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع و أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهمایجب أن یتضمن "  
 تفاق التحكیم هي الأساس فيامما ورد في نص المواد أن إرادة الأطراف في شرط التحكیم أو  و یتضح

تشكیل هیئة التحكیم و إذا وجدوا صعوبة في تشكیلها یتم التعیین من طرف رئیس المحكمة الواقع في دائرة 
      1.ختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه ا

ثم تحدیدهم شخصیا ، صفة و من الأطراف و یتم ذلك مباشرة  :تفاق الأطرافاتعیین محكم أو محكمین ب-أ
تفاقیة التحكیم أو بطریقة غیر مباشرة بتحدید اج أسماء و عدد أعضاء المحكمة في عنوانا و غالبا ما تدر 

  .2كیفیة تعینهم بإحالتهم إلى نظام تحكیمي یعینهم

حالة شرط  م ا في من ق إ 1009حسب نص المادة  : تعیین محكم أو محكمین من طرف القضاء- ب
أو بمناسبة تنفیذ إجراءات  بفعل أحد الأطراف التحكیم إذا كانت هناك صعوبة أثناء تشكیل محكمة التحكیم

تعیین المحكم أو المحكمین یقوم رئیس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه 
المحكم أو المحكمین أو غیاب  بتعیین المحكم أو المحكمین ، إذا كان شرط التحكیم باطلا كانعدام تعیین

   .3للتعیین بالا وجهیعین رئیس المحكمة ذلك و یصرح  تحدید كیفیات تعیینهم

تترك الحریة للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم حق تعیین  :في التحكیم التجاري الدولي - 2
  و في غیاب ذلك یجوز للطرف المعني  استبدالهمالمحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم و عزلهم أو 

                                                           

 .149سوالم سفیان، مرجع سابق ، ص   1
الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زیري زهیة،   2

ص ، 2015لیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ك في القانون ، فرع قانون المنازعات الإداریة ،
109. 

   .539ص ،2009شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي الجزائر، بربارة عبد الرحمان، 3
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یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم " التي تنص  1041/2لمادة بالتعجیل حسب نص ا
 .استبدالهمتعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم و شروط عزلهم أو 

في حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم یجوز للطرف الذي یهمه التعیین و  في غیاب
  :تيالتعجیل القیام بما یأ

  .إذا كان التحكیم یجري في الجزائرختصاصها التحكیم ارفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة  - 

اختار الأطراف تطبیق قواعد یجري في الخارج و  رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم -
  .الإجراءات المعمول بها في الجزائر

لقانون على أنه إذا لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في إتفاقیة من نفس ا 1042كما تنص المادة 
التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ إلا المحكمة التحكیم یؤول الإختصاص إلى 

  1 .إذا إتفق الأطراف على جهة قضائیة أخرى

عدة محكمین  أو یئة التحكیم من محكمنص قانون التحكیم الداخلي على أن تشكیل ه : عدد المحكمین - 3
تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین " من ق إ م إ التي تنص  1017عملا بأحكام المادة 

فردي و ذلك لترجیح الطبیعة القضائیة  أي أن عدد المحكمین یكون ثلاثة فما فوق بعدد 2 "بعدد فردي
أحكام التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات و المشرع لم للتحكیم بهدف الوصول لحسم النزاع و هذا لكون 

، عكس المشرع المصري الذي حدد عددهم في حالة عدم إتفاق الأطراف  3ینیضع حد أقصى لعدد المحكم
بثلاثة ، و تعدد المحكمون یكون فردیا و إلا كان التحكیم باطلا ، لكن في الغالب یكون عددهم ثلاثة 

یتولى المحكمان تعیین حكم مرجعي یكون رئیسا لهیئة  أن نبه و بعدأشخاص كل طرف یعین محكم من جا
  4 .التحكیم له صوت مرجح عند تعادل الأصوات

في ثلاث حالات  09- 08من القانون  1016أما فیما یتعلق بحالات رد المحكمین فقد حصرتها المادة 
  :أساسیة 

  .أن یكون المحكم غیر مؤهل  - 
  .المعتمد من الأطراف  في نظام التحكیمأن یكون سبب الرد متفق علیه  - 

                                                           

 .116، صات المدنیة و الإداریةمن قانون الإجراء 1042و  1041نص المادة  1
 .114، صن الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانو  1017نص المادة  2
 . 150سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 3
بودینار صارة، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص،كلیة  4

 .38،ص 2022بادیس بمستغانم،سنة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن 
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عائلیة مع أحد  یته، لاسیما وجود مصلحة أو علاقةستقلالاعندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في  -
   1.الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

 إرادة الأطراف لا تنتهي عند تعیین المحكمین بل یستمر دور الإرادة في ممارسة الرقابة على إختیارها
ضمن ضوابط معینة ، و تمنح جل التشریعات للأطراف حق رد المحكمین في حالة توفر شروط معینة 

هیئة  یتخذ هذا الإجراء لتعطیل أعلاه و ضمن سقف زمني محدد حتى لا 1016مذكورة في نص المادة 
رها حول ببطلان تشكیل الهیئة إذا وجدت ظروف تثیر شكوكا لها ما یبر و طلب الرد هو دفع ، التحكیم 

  2.استقلالهاأو  احیاده

و المشرع الجزائري ربط صحة تشكیل المحكمة إلى ضرورة موافقة المحكم بالمهمة المسندة إلیه ، و من هنا 
من نفس القانون لا یجوز له  1015یلتزم المحكم تعاقدیا بمهمة إصدار حكم تحكیمي و طبقا لنص المادة 

  09.3- 08من القانون 1021أسباب الرد طبقا للمادة  من التخلي عنها أو رده إلا إذا طرأ سبب

  الشروط الواجب توفرها في المحكم: ثانیا

یخول التحكیم للأطراف الحریة التامة فیما یتعلق باختیار شخص المحكم و لكنه إشترط على هؤلاء    
هي الشروط  الأطراف أن یراعوا في إختیارهم بعض الشروط الجوهریة التي یجب أن تتوفر في المحكم و

التي سنطلق علیها الشروط القانونیة ، كما أتاح لهم إمكانیة تضمین إتفاقهم على التحكیم ما یشاؤون من 
الشروط التي یرغبون في توفرها في المحكم المختار و هي الشروط التي سنطلق علیها مصطلح الشروط 

  .الإتفاقیة 

  :الواجب توفرها في المحكمالشروط القانونیة -1
تفاق على مخالفتها و هذه الشروط لایتم النص علیها بموجب نص قانوني كذلك لا یجوز تجاهلها أو ا    

   :وفق القانون الجزائري هي 
  .أن یكون المحكم شخصا طبیعیا  -   

  4.من ق إ م إ 1014 أن یتمتع المحكم بالأهلیة القانونیة الكاملة و بكل حقوقه المدنیة طبقا لنص المادة - 

                                                           

 .114ص  ن الإجراءات المدنیة و الإداریة،من قانو  1016نص المادة  1
 .153، ص نفس المرجعسوالم سفیان ،  2
 .113/114، ص ، سالف الذكرو الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  1021و1015أنظر نص المادتین  3
كلیة  منازعات التجاریة، ملخص محاضرات السنة الأولى ماستر، قانون خاص معمق،زروق نوال ، الطرق البدیلة لتسویة ال 4

 .24/25، ص2021/2022الجامعة، سنة  اسم بدونالحقوق و العلوم السیاسیة، 
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لنسبة للشروط التي تهدف لحسن سیر العملیة التحكیمیة تتمثل في الأهلیة إذ لابد أن یكون المحكم باف     
ذو أهلیة كاملة وفقا لقانون جنسیته أو إقامته حسب قواعد القانون الدولي الخاص ، و الأهلیة المطلوبة هي 

من   1014صت المادة ن  ، 1الالتزاماتالحقوق و تحمل  لاكتسابأهلیة التصرف أي صلاحیة الشخص 
 اتفاقیة لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة و إذا عینت" ق إ م إ 

  2"التحكیم شخصا معنویا تولى هذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم

  : الواجب توفرها في المحكم الاتفاقیةالشروط -2

التحكیم ، و تكون ذات مصدر إرادي نابع من  اتفاقتي یتفق الأطراف علیها في نقصد بها الشروط ال   
 اختیارالتحكیم وجب تنفیذها و الأخذ بها عند  اتفاقإرادة الأطراف المتطابقة و متى تم النص علیها في 

ؤون المحكمین و تعیینهم، و بما أن هذه الشروط تخضع لإرادة الأطراف وحدهم فهم أحرار في وضع ما یشا
من الشروط و الصفات التي تتعلق عادة بالجنس، الجنسیة و اللغة و السن و الكفاءات و الخبرة و 

الشخص الذي  اختیارفي مجال النزاع و یظهر في هذه النقطة بجلاء دور الإرادة و حریتها في  التخصص
  3.نزاعالینظر في 

 القضاء رجال على الملقاة الشروط تلك عن تختلف لا والاستقلالیة، الحیاد تضمن التي للشروط بالنسبةو 
 تحدید عدم إلى أدى مما والمكان، للزمان بالنظر المصطلحین هذین نسبیة إلى الإشارة مع عامة، بصفة

 رافللأط التقدیریة للسلطة وتركها القانونیة النصوص مختلف في والاستقلالیة الحیاد تضمن التي الشروط
 4 :یلي فیما أساسا وتتمثل

 ،القرابة درجة اختلاف مع مصاهرة وأ نسب قرابة طرافالأ بأحد تربطه من محكم یكون أن یجوز لا - 
 .الرابعة  الدرجة غایة إلى القرابة درجة تحدد الجزائري للقانون فبالرجوع

 . علیه سیطرح الذي النزاع موضوع في مصلحة أي للمحكم یكون لا نأ -   
  .الوقت نفسفي  ومحكم شاهد یكون أن جواز كعدم النزاع ضوعبمو  ارتباط أي للمحكم یكون لان أ -   

  .5للحصر قابلة غیر كونها الشروط من ذلك غیر لىاو     
  

                                                           

النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون  ، برابیة محمد لآمین، طراح سعاد 1
 .54، ص 2012وزو، سنة  ، جامعة مولود معمري تیزي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةأعمال، 

 .113،ص  لمدنیة و الإداریةمن قانون الإجراءات ا 1014نص المادة  2
 .24/25، صمرجع سابقزروق نوال ،  3
4
 .178محمد كولا، تطور التحكیم التجاري في الجزائر، منشورات البغدادي، ص 
 .54مین، طراح سعاد، مرجع سابق ، صلآبرابیة محمد  5
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  إجراءات الخصومة التحكیمیة: نياالفرع الث

ثم مراحل سیر الإجراءات ) أولا (  التحكیمنتعرض في هذا الفرع إلى القانون الواجب التطبیق على     
  ).ثانیا ( حكیمیة أمام الهیئة الت

  :التحكیم القانون الواجب التطبیق على  –أولا 

ینظم إجراءات التحكیم و في غیاب قانون وطني معین لیحكم و  اختیاریلجأ أطراف النزاع في الغالب إلى   
  1الصریح فإنه یتم اللجوء إلى قانون الدولة مكان التحكیم الاختیارمثل هذا 

التحكیم لا بد من التطرق لمسألة تحدید القانون الواجب إجراءات التطبیق على علیه لتحدید القانون الواجب و 
  .النزاع من جهة أخرى موضوع التطبیق على

  .لتحكیم التجارياجراءات إالقانون الواجب التطبیق على -1

 یقصد بإجراءات التحكیم التجاري تلك القواعد الإجرائیة التي تحكم سیر الخصومة التحكیمیة من      
  2 .غیرهاشرط المداولة و لنهایتها مثل إجراءات المرافعة و بدایتها 

تخضع لمبدأ  في التحكیم الداخلي ولأن التحكیم نوع من العدالة الخاصة التفاوضیة فإن إجراءات المحاكمة
تفصل محكمة التحكیم في النزاع في المدة المحددة ث یمكنهم تنظیمها كیف ما شاءوا و سلطان الإرادة حی

أشهر تبدأ من تاریخ  04عدم تحدید المدة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف التحكیم و  تفاقافي 
خطار محكمة التحكیم مع إمكانیة تمدید هذه المدة بموافقة الأطراف أو من طرف رئیس إتعیینهم أو تاریخ 

  3.المحكمة

ه فإذا أنیطت مهمة التحكیم نوع التحكیم و الجهة التي تضطلع ب باختلافتختلف تلك الإجراءات  كما
الهیئات و مراكز التحكیم الدائمة فلا یكون لإرادة الخصوم دور حاسم في صیاغة القواعد الإجرائیة بإحدى 

المنازعة ، و یتضمن اللجوء إلى هذه المراكز الدائمة ضرورة الإذعان اءات سیر التي تنظم و تحكم إجر 
  .للإجراءات المقررة في لوائحها

لخصوم في التحكیم الحر تنظیم سیر النزاع أمام الهیئة وفقا لقواعد إجرائیة ترتبها إرادتهم ، كما و یستطیع ا
اللوائح  قواعد إجرائیة من العدید من لوائح التحكیم بحیث تصبح نظاما جدیدا لا یرتبط بهذه اختیاریمكنهم 

                                                           

 . 69محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص   1
 .61طراح سعاد، نفس المرجع ، صبرابیة محمد لآمین،  2
3

طاهر برایك، تسویة منازعات لاستثمار الأجنبي عن طریق التحكیم التجاري لدى التشریع الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم   
  .264نسانیة، جامعة الاغواط، المجلد العشر، العدد الثاني، الجزء ، ص الإ
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دات و كیفیة سماع الشهود و كأن ینظم الخصوم قواعد سیر المرافعات و مكانها و میعاد تقدیم المستن
  .بالخبراء و غیر ذلك الاستعانةإجراءات التحقیقات و 

إلى قانون وطني معین لیحكم و ینظم إجراءات التحكیم ، و في غیاب ذلك في الغالب یلجأ أطراف النزاع 
ع بوصفه فإنه یتم اللجوء إلى قانون دولة مكان التحكیم الذي قد یكون أكثر ملائمة لإجراءات سیر النزا
قانونا  اختیارقانونا محایدا او قانون دولة المحكم الذي یكون أكثر إلماما به ، و إذا لم یتفق الخصوم على 

  .معینا فإنهم یتركون لهیئة التحكیم التي تحدد هذه الإجراءات و ما تراه مناسبا للنزاع المعروض علیها

منه على  1043یة و الإداریة في نص المادة و بخصوص الأحكام التي نص علیها قانون الإجراءات المدن
التحكیم الإجراءات الواجب  اتفاقیةیمكن أن تضبط في "بقولها  إسناد ذلك إلى الحریة العقدیة للطرفین

على نظام التحكیم ، كما یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون  استناداإتباعها في الخصومة مباشرة أو 
على ذلك تتولى محكمة التحكیم  الاتفاقیةإذا لم تنص  التحكیم اتفاقیةف في الإجراءات الذي یحدده الأطرا

   1"إلى قانون أو نظام تحكیم استناداضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة أو 

 الاعترافشأن بنیویورك  اتفاقیةو  2النموذجي للتحكیم رالینستالیو بالنسبة للتحكیم الدولي فما جاء به قانون 
أن الأصل هو تطبیق قانون الإرادة على الإجراءات  ، 19183ن الأجنبیة و تنفیذها لعام بأحكام المحكمی

  :التحكیمیة و في حالة غیاب قانون الإرادة نكون أمام فرضیتین

الفرض الثاني یتمثل في إعطاء صلاحیة تحدیده للمحكمة التحكیمیة هو تطبیق قانون مقر التحكیم و  الأولى
مساواة بین الخصوم بصفة  ألا شریطة أن لا تخل بحقوق و ضمانات الدفاع أو بآلیة التي تراها مناسبة

  .عامة

 من ق إ م إ 1043س المادة إذن لا فرق بین التحكیم الداخلي والخارجي كون أن المشرع صاغ نف  
   4.صیاغة مرنة تجعل أحكامها قابلة للتطبیق على كلا التحكیمین لتوحید القواعد المنظمة لكل منهما

  

                                                           

 .246الطاهر برایك، المرجع السابق، ص  1
 . 2011للتحكیم التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة نیویورك،  رالینستالیو من قانون  1الفقرة  19أنظر المادة   2
نیویورك بشأن الاعتراف بأحكام المحكمة الأجنبیة التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة من اتفاقیة ) د(1الفقرة  05أنظر المادة   3

 . 1958یونیو سنة  10مایو إلى  20الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في الفترة من 
، 1997س ف،  ، بدون بلد، د1مصطفى جمال، عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، ط  4

 .227ص
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  النزاع موضوع على التطبیق الواجب القانون- 2 

 المطبق القانون تحدید عن أهمیة تقل لا النزاع موضوع على التطبیق الواجب القانون تحدید مسالة إن       
 واحد آن في الموضوع و الإجراءات لیحكم موحد قانون تحدید الأطراف على واجبا لیس و ، الإجراءات على

 اغلب تتفق ، الإجراءات مسائل یحكم الذي ذلك عن النزاع موضوع یحكم الذي القانون یختلف قد بل 
 علیه یتفق الذي القانون تطبیق في الدولیة الاتفاقیات و المعاهدات و التحكیم هیئات لوائح و التشریعات
  .التحكیم  طریق عن تسویته یتم الذي النزاع موضوع بشان الأطراف

 جوانبه بجمیع الإلمام على الأقدر باعتبارهم النزاع لتسویة معین تنظیم و قواعد وضع على الأطراف یتفق قد
 مع وارد الإرادة هذه اختلاف أن كما ، سریعة و متوازنة حلول إیجاد إلى یسعون من هم بالتالي و ، أسبابه و
 للمزج یضطرون قد منه و ، نزاعهم على للتطبیق المرشحة الداخلیة التشریعات و القوانین بعض تتضمنه ما

القانون  كرسه النزاع كما بموضوع تتعلق أعراف و عادات من أو خارجیة و داخلیة مصادر عدة بین
  :على نصت التي منه 28/1المادة  في 1985   لسنة الدولي التجاري للتحكیم النموذجي

 على التطبیق واجبة بوصفها الطرفان یختارها التي القانون لقواعد وفقا النزاع في التحكیم هیئة تفصل"  
 على التطبیق الواجب القانون اختیار في الأطراف بإرادة الجزائري المشرع اقر جانبه من  "النزاع موضوع
"  یلي  09- 08 الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 1050 المادة نص في جاء حیث ، النزاع موضوع
 الاختیار هذا غیاب في و ، الأطراف اختاره  الذي القانون  بقواعد عملا النزاع في التحكیم محكمة تفصل
 الأطراف إرادة منح المشرع أن الواضح و ، " ملائمة تراها التي الأعراف و القانون قواعد  حسب تفصل

 بناءا الفصل أجاز ذلك غیاب في و ، النزاع موضوع على مناسبا یرونه الذي القانون تطبیق في الأولویة
 المعمول الأعراف أو النزاع لموضوع الأقرب القانونیة القواعد من سواء اسبامن التحكیم محكمة تراه ما على
   1 . المجال هذا في بها

  مراحل سیر الإجراءات أمام محكمة التحكیم: ثانیا

  :تمر الإجراءات أمام محكمة التحكیم ضمن الخطوات التالیة   
الأطراف معا على المحكمة من قبل  من ق إ م إ یعرض النزاع 1010طبقا لنص المادة : طلب التحكیم -1
لتحكیم إلى الطرف الآخر أو إلى مركز التحكیم المتفق علیه او من یهمه التعجیل فیوجه أحد الأطراف طلب أ

و عنوان كلا الطرفین و عرض  اسم( ب فقط یكون ملما بجمیع البیانات دون أن یلتزم بشكل معین للطل
  .)قه بالوثائق التي تثبت صحة الوقائعموجز عن وقائع الدعوى و الطلبات و إرفا

                                                           

  .217/219د القادر، مرجع سابق ، صرقاب عب  1
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جلساتها مع توجیه  دتقوم هیئة التحكیم باختیار الزمان و المكان المناسبین لعق:  جلسات التحكیم -2
  .اللغة المناسبة خاصة في حالة التحكیم التجاري الدولي الاعتبارو الأخذ بعین  استدعاء

أجل  انقضاءبل قیتم تقدیم الدفوع و المستندات إ  ق إ م 2022أما في التحكیم الداخلي فحسب المادة 
یوم على الأقل و إلا فصل المحكم بناءا على ما قدم إلیه خلال هذا الأجل و للأطراف ) 15(التحكیم بخمسة 

، و في التحكیم الدولي الإداریة لم یتطرق لهماو لمدنیة الزمان و المكان لأن قانون الإجراءات ا اختیارحریة 
في مكتب المحكم أو مكان السلعة و الزمن في أي وقت ن الواجب التطبیق و یمكن إجراء التحكیم یحدد القانو 

  .مناسب 

من ق إ م إ على أنه   1020 في التحكیم الداخلي تنص المادة : قواعد الإثبات و إجراءات التحقیق -3
لتحكیم ندب أحدهم ، أما في تنجز أعمال التحقیق و المحاضر من قبل جمیع المحكمین إلا إذا أجاز اتفاق ا

حیث یقوم "  البحث عن الأدلة تتولى محكمة التحكیم" من ق إ م إ  1047التحكیم الدولي فنصت المادة 
الضرورة تلجأ لمساعدة القضاء  اقتضتالأطراف بتقدیمها متى كانت مناسبة لإثبات إدعاءاتهم و في حالة 

 1048ق في هذا الشأن قانون بلد القاضي بمقتضى المادة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین و یطب
  .من ق إ م إ

 للقضاء  الاختصاصإجراءات التحكیم الداخلي لم تتطرق لها حیث تركت :  التدابیر المؤقتة و التحفظیة-4
من ق إ م إ حیث یمكن لمحكمة التحكیم البحث  10461بینما التحكیم الدولي فقد تطرقت لها أحكام المادة 

  .الأدلة أو طلب المساعدة من السلطة القضائیة أو تمدید مهلة المحكمینعن 

التحكیم و قد جاءت أحكام  اتفاقیةالأصل أن الأطراف هم من یحددون أجل التحكیم في :  أجل التحكیم -5
من ق إ م إ  بالنسبة للتحكیم الداخلي في حالة عدم تحدید الأطراف للآجال یلزم المحكمون  1018المادة 

أشهر إبتداء من تاریخ إخطار محكمة التحكیم و یمكن أن یمدد الأجل  ) 4(إتمام مهمتهم في ظرف أربعة ب
و في غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة محل إبرام العقد أو محل تنفیذه ، و لا یجوز عزل 

  .جمیع الأطراف  باتفاقالمحكمة خلال هذا الأجل إلا 

وقف الخصومة إذا بمنٌ ق إ م إ  1021بة للتحكیم الداخلي نصت علیه المادة بالنس:  وقف الخصومة -6
طعن بالتزویر مدنیا في ورقة أو حالة حصول عارض جنائي یحیل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائیة 
المختصة لإصدار حكم في المسألة ثم یستأنف سریان أجل التحكیم في تاریخ صدور الحكم في المسألة 

                                                           

 .92/93/94ص ،09- 08ن القانون م 1048،1046، 1018،1020،1021أنظر المواد   1
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ة ، أما التحكیم الدولي فقانون إ م إ لم یتطرق لوقف سیر الخصومة إلا إذا وجدت محكمة التحكیم العارض
  1 .إرتباطا وثیقا بالعوارض الجنائیة و التزویر

  حالات تدخل القضاء في عملیة التحكیم : الفرع الثالث

 ولكن التحكیم، فاقیةات المتضمنة النزاعات في الفصل في الوطني القاضي اختصاص عدم مبدأ تكریس    
 الاختصاص الوطني يللقاض ینعقد بحیث استثناءات، له نجد وإنما عمومیته، على یعمل لا المبدأ هذا

 . التحكیم اتفاقیة الأخیر هذا تضمن رغمالنزاع  في بالفصل

   :الدعوى في النظر القاضي رفض أولا

 المتضمنة النزاعات في الفصل في الوطني القاضي اختصاص عدم مبدأ الجزائري المشرع كرس لقد   
یكون القاضي "بنصها  09-08 داریةلإوا المدنیة الإجراءات قانون من 1045 المادة نص في التحكیم اتفاقیة

 اتفاقیة وجود له تبیّن إذا أو قائمة التحكمیةغیر مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة 
  في الصادر قرارها في العلیا المحكمة أیضا به قضت ما وهو 2 ".الأطراف أحد من تثار أن على التحكیم

 لاستبعاد ضيالتقا في الدستوري بالحق التحجج یمكن لا "بأنه حیثیاته في جاء والذي  20/06/2010
 3. "علیه المتفق التحكیم إلى اللجوء شرط عمالإ

 نفسه تلقاء من اختصاصه عدم یثیر أن ضيللقا یجوز لا أنه أي العام، النظام من یعد لا المبدأ هذا ولكن
 إثارته عدم حالة وفي » الأطراف أحد من تثار أن على «التحكیم، و هو ما یفهم من عبارة اتفاقیةلوجود 
  . التحكیم اتفاقیة وجود رغم الوطنيالقاضي  یفصل

 بأن یقضي المبدأ أن رغم : الوطنيضي القا اختصاص عدم مبدأ على الواردة الاستثناءاتثانیا 

 وهو ذلك، له یجوز استثناءً  أنه غیر التحكیم، اتفاقیة وجود مع النزاع في الفصل له یجوز لا الوطني القاضي
 تنازل حالة في وكذلك باطلة التحكیم اتفاقیة كون حالة في وذلك 1958 لعام اتفاقیة نیویورك به قضت ما

 . التعاقد في العامة للقواعد طبقا التحكیم اتفاقیة  عن الأطراف

                                                           

 . 70/71/72محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص   1
  .117ص ،نیة و الإداریة من قانون الإجراءات المد 1045نص المادة   2

 العلیا، المحكمة مجلة في المنشور والبحریة، التجاریة الغرفة عن 03/06/2010 بتاریخ الصادر 626204 - رقم ملف  3
 العلیا المحكمة لدي والبحریة التجاریة الغرفة عن صادر قرار وفي . 250 - 247 ص ص ،2012 لسنة الأول، العدد

أن  دون الحالیة، الدعوى رفع إلى لجأت عندما ضدها المطعون أن وحیث "ما یلي منطوقه في جاء 09/04/2008 :بتاریخ
 في سایرها عندما المنتقد والقرار والحكم بالتزاماتها أخلت قد تكون العقد من الخامس البند بذلك یوجبها كما التحكیم إلى تلجأ
 لسنة الرابع، العدد العالمیة، لتحكیما ةمجل في منشور."المدني القانون من 106 والمادة الاختصاص قواعد خالفا قد یكونان ذلك

  .247 / 245 ص، 2009
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 فإن للتطبیق قابل غیر أو له أثر لا أو باطل التحكیم اتفاق كانفإذا : التحكیم باطل اتفاقحالة كون -
 هذه بأن العلم مع .النزاع موضوع في للفصل التصدي وإنما التحكیم، إلى الخصوم بإحالة تقوم لا المحكمة

 صادقت الجزائر أن طالما بها لیعم ذلك رغم ولكن ،09- 08 قانون من 1045 المادة علیها تنص لم الحالة
  .التي نصت على هذه الحالة في المادة الثانیة الفقرة الثالثة 1958 لعام نیویورك اتفاقیة على

 إرادتي تطابق على قائم لأنه عقد هو التحكیم كون من انطلاقا :التحكیم اتفاقیة عن الأطراف تنازل-
 التعاقد في العامة القواعد إلى وبالرجوع القضاء، نم بدلا التحكیم محكمة على نزاعهم عرض على الأطراف

 یجوز وبذلك المدني، القانون من 106 المادة بأحكام عملا الأطراف علیه اتفق ما وإلغاء تعدیل یجوز
 أحد لجوء أن كما ، صراحة التحكیم اتفاقیة عن والتنازل القضاء على نزاعهم عرض على الاتفاق للأطراف
 ما وهو التحكیم، اتفاقیة لوجود القضاء اختصاص عدم إثارة عن الآخر الطرف كوتوس القضاء إلى الأطراف

  1 .ضمني تنازل یعد

  حكم التحكیم: المطلب الثاني 

ن كو تبعد سیر هیئة التحكیم في الدعوى التحكیمیة تصل إجراءات التحكیم في النهایة للغایة المرجوة التي    
  .القرار التحكیمي خلال الفترة المحددةهي صدور الأطراف المتنازعة بانتظارها و 

  صدور الحكم التحكیمي:  الفرع الأول

التداول  دیصدر حكم التحكیم بأغلبیة الآراء عندما یكون تعداد الهیئة أكثر من محكم واحد و ذلك بع    
  .على الوجه الذي تحدده الهیئة إذا لم یتفق الأطراف خلاف ذلك

ق و جهات النظر بین المحكمین بعد دراسة النزاع من جوانبه العدیدة و توافلحكم التحكیمي على و یستند ا
المقرر و تتفق جمیع التشریعات  المیعادخلال  . ةبالأغلبیالموافقة على منطوق الحكم و أسبابه بالإجماع أو 

 1026و القوانین الداخلیة المنظمة للتحكیم على ضرورة صدور حكم التحكیم بالأغلبیة حیث نصت المادة 
و یتطلب حصول الحكم على " تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات " على  09- 08من ق إ م إ رقم 

كما نصت المادة  2الصیغة التنفیذیة و توافر البیانات الشكلیة و الموضوعیة شأنه شأن الأحكام القضائیة
  :یتضمن حكم التحكیم البیانات الآتیة " :على ما یلي من ق إ م إ  1028

  .و لقب المحكم أو المحكمین  اسم - 
  .تاریخ صدور الحكم  - 
  .مكان إصداره  - 

                                                           

، مجلة البیبان لدراسات القانونیة و السیاسیة ، ) دراسة تحلیلیة و نقدیة( دحماني رشید، التحكیم كآلیة بدیلة لحل النزاعات   1
 .84/49، ص2022، السنة 01، العدد07جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، المجلد

 .244/245/246ب عبد القادر، مرجع سابق، صرقا  2
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  منهم و تسمیة الأشخاص المعنویة و مقرها الاجتماعي  لأسماء و ألقاب الأطراف و موطن ك - 
  1"الاقتضاءل أو ساعد الأطراف عند أسماء و ألقاب المحامین أو من مثّ  - 

و دفوع  إدعاءاتتمثلة في عرض موجز للوقائع و حكم التحكیم یجب أن یتضمن بیانات موضوعیة م
طبقا لنص المادة  على عدم ذكرها اتفقواالأطراف و یبین فیه الأسباب التي بني علیها ما لم یكن الأطراف قد 

دعاءات لایجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا " على أن من القانون السالف الذكر  1027
 یجبالمحكمین أو أغلبیتهم إذا رفضت الأقلیة  من قبل كلیجب توقیع الحكم كما " الأطراف و أوجه دفاعهم 

  2 .أن یشار إلى غیاب توقیع الأقلیة
التحكیم لكي یتم التحقق من صدور حكم التحكیم في  اتفاقكما یجب أن یشتمل حكم التحكیم على نسخة من 

یثبت حكم التحكیم "  09- 08قانون من ال 1052نطاق ما تم الاتفاق علیه بین الخصوم طبقا لنص المادة 
  " التحكیم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط  باتفاقیةبتقدیم الأصل مرفقا 

الدولیة على ضرورة تقدیم الطلبات و  الاتفاقیاتو تتفق جمیع التشریعات الداخلیة للتحكیم التجاري الدولي مع 
 استندتالتي  ف  كما یجب ذكر الأسبابالمستندات و الوثائق حول موضوع النزاع التي تؤید أقوال كل طر 

حسب تفسیره و قبوله من قبل الأطراف  و یسهم ذلك بدرجة كبیرة في الحكم علیها هیئة التحكیم في إصدار
یجب أن یشمل حكم  و"التحكیم مسببة  یجب أن تكون أحكام" الفقرة الثانیة من ق إ م إ  1027نص المادة 

هیئة التحكیم حسما للنزاع و یطلق علیه منطوق الحكم یتمثل خلصت إلیها  التحكیم على النتیجة النهائیة التي
  3 .الحكمفي قرار الهیئة أیا كان مضمونه عدا أن لا یخرج عن موضوع النزاع لیتم تنفیذ 

  میتنفیذ أحكام الحك: الفرع الثاني

ف الآخر و یسعى یتضمن حكم التحكیم بصفة عامة الحكم على أحد أطراف النزاع و إعطاء الحق للطر    
الوسائل و الضمانات  الكفیلة بتنفیذه لكیلا یتجرد هذا  اتخاذهذا الطرف الأخیر إلى تنفیذ الحكم مما یستلزم 

القرار من فاعلیته ، و یمكن أن یصطدم التنفیذ ببعض العقبات عندما یتعلق الأمر بتنفیذ حكم صدر في إقلیم 
النظم القانونیة و الإجراءات الواجبة الإتباع  لاختلافیها و ذلك ي یراد التنفیذ فتدولة أخرى غیر الدولة ال

بهذه القرارات و تنفیذها ، إذ أن أحكام التحكیم لا تتمتع بقوة تنفیذیة في أغلب الدول و من ثم فإنه  للاعتراف
في أولا من خلال تقدیم طلب إلى المحكمة المختصة  لتحكیمياینبغي إضفاء الصفة التنفیذیة على الحكم 

 الاعترافالدولة المطلوب التنفیذ فیها و علیه فإن الحكم لكي یسرى داخل النظام القانوني الجزائري لا بد من 
   .به أولا و حتي یصبح قابلا للتنفیذ لا بد من أن تضفى علیه الصیغة التنفیذیة من الجهة القضائیة المختصة

                                                           

 .115ص  ، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1028نص المادة   1
 .115ص  ، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1027نص المادة   2
 . 255/ 250/253/254، ص  مرجع سابقرقاب عبد القادر،   3
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لا الجدید للإجراءات المدنیة لا في القانون القدیم و  بيالأجنبحكم التحكیم  الاعترافالمشرع الجزائري لم یعرف 
نصت علیها  وهما شرطانالتحكیم  1أهم الشروط الواجب توفرها حتى یعترف بحكم واكتفى ببیانالإداریة 

 وكان هذابأحكام التحكیم الدولي إذا أثبت من تمسك بها وجودها  الاعترافیتم  2"من ق إ م إ  1051المادة 
بأمر صادر عن  وبنفس الشروطللتنفیذ في الجزائر  تعتبر قابلة و مخالف للنظام العام الدولي،غیر  الاعتراف

محكمة  كان مقرأو محكمة محل التنفیذ إذا  اختصاصهارئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة 
من القضاء المختص  ترافااعإضفاء الصیغة التنفیذیة یمثل  وعلیه فإن" التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

  .جبرا بكافة الطرق المتاحة قانونا وإمكانیة تنفیذهبصلاحیة الحكم 
إجراءاته  و هنا القاضي لا یملك سلطة التحقق من عدالة الحكم المراد تنفیذه لكن له سلطة التأكد من صحة

عام حسب ما نصت علیه و إمكانیة تنفیذه من دون أن یتعارض مع القانون الوطني أو أن یخالف النظام ال
 ،وأهلیتهم الأشخاص حالة أو العام لنظامبا المتعلقة المسائل في التحكیم یجوز لا "من ق إ م إ 1006المادة 

 إطار وفي الدولیة الاقتصادیة اتهعلاقا في ماعدا التحكیم تطلب أن العامة المعنویة للأشخاص یجوز ولا
  ."العمومیة الصفقات

 لتنفیذ قابلة أحكام هي 1006 المادة نص في بها المسموح المسائل في تصدر التي یةالأجنب الأحكام أن كما 
  3 ).الجزائر في
 15أمر الرفض خلال  استئنافالتنفیذ من القاضي المختص فیجوز للأطراف  رفض حكم في حالة صدور 

على أن یتحمل  صهاختصاتقع المحكمة في دائرة  الذيمن تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي  ابتداءیوما 
  .4و أصل الحكموالوقائع الأطراف جمیع نفقات إیداع العرائض 
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  طرق الطعن في أحكام التحكیم: الفرع الثالث

الطعن بالبطلان،  بالاستئناف،الطعن  :طرق لطعن 03ال التحكیم التجاري على نص المشرع في مج   
  .الطعن بالنقض

  :بالاستئنافأولا الطعن 

  .لجزائري فرق بین مسألة حكم التحكیم الدولي و الداخليو المشرع ا 
  و رفض تنفیذ حكم التحكیم الداخلي أو تنفیذ حكم التحكیم الدولي أ للاعتراففي الأمر الرافض  الاستئناف- 1

یكون الأمر القاضي برفض التنفیذ قابلا " من ق إ م إ  1055و  1035نصت المادة : في القانون الجزائري
 المجلس القضائي من نفس القانون 1057و  1035و الجهة التي یتم أمامها هي طبقا للمادتین " للاستئناف

أو تنفیذ حكم التحكیم في أجل شهر من  الاعترافالواقعة في دائرته المحكمة التي أصدرت الأمر برفض 
یوما من  15ي أجل ، أما الداخلي فكمة بالنسبة لحكم التحكیم الدوليتاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المح

  .تاریخ الرفض
كذا إذا المستندات الآزمة و التحكیم و  اتفاقیاتدور المجلس القضائي المراقبة والتأكد من وجود مادي للحكم و 

  .غیر مخالف للنظام العام الدولي الاعترافكان الأمر الصادر بالموافقة على 
   1:تنفیذ حكم التحكیم الدوليأو  الاعتراففي الأمر الصادر بالموافقة على  الاستئناف– 2
في مثل هذه الأوامر  الاستئنافمن ق إ م إ على عدم جواز  1056في نص المادة أكد المشرع الجزائري  

  :دة و مذكورة على سبیل الحصر و هيكمبدأ عام إلا إذا توفرت شروط محد
ـــاءإذا فــصــلت مـــحــكــمـــة الــتــحـــكــیم بــدون اتـــفــاقــیــ -  ـــن ــة اة تحـــكـــیم أو ب ـــة بـــاطـــلـ ـــفـــاقـــی أو انـــقـــضـــاء  عـــلى ات

  .مــدة الاتفاقیة
ــعــیــ–   ــتــحــكـــیم أو ت ــمــة ال   .المحكم الوحید مخالفا للقانونن إذا كــان تــشـــكــیل مــحــكـ
  .سندة إلیهالمهـمة املیـخـالف ا بماإذا فصـلت مـحـكـمـة الـتحـكـیم  –

  . إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة– 

  . أو إذا وجد تناقض في الأسباب،  إذا لم تـســبب مـحــكـمــة الـتــحـكــیم حـكــمـهـا– 
ــفــا لــلــنــظــام الــعـام الدولي -    2 .إذا كــان حــكـم الــتــحــكــیم مــخــال
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  :ثانیا الطعن بالبطلان

عكس  التحكیمیة الصادرة في الجزائر ، و یمارس مباشرة ضد القرار التحكیمي ببطلان القراراتیخص الطعن 

عتراف أو لاعتراف أو التنفیذ ، و الحكم الذي یسمح بالاستئناف الذي ینصب على القرار الذي یرفض الاا

  :یلي  من ق إ م إ فهي تنص على ما 1058و بالرجوع للمادة .التنفیذ
المنصوص  حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالاتیمكن أن یكون " 

لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي أي طعن غیر السالفة الذكر و  1056في المادة  علیها
ن الفصل في أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة ع

  "التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه
و من هنا نستنتج أن الطعن بالبطلان یتعلق فقط بالأحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر في مجال التحكیم 

ستئناف ، و الفقرة الثانیة من لاو المتعلقة با 1056الدولي وفق الحالات الستة التي وردت في نص المادة 
 بالبطلان لأنه أن الأمر القضائي القاضي بتنفیذ الحكم التحكیمي غیر قابل للطعن تشیر إلى 1058المادة 

مر القضائي لایترتب علیه بقوة القانون و بالتالي فإن الطعن ببطلان الحكم التحكیمي یرتب الطعن في ا
  .یصدر قاضي التنفیذ أمره تسحب منه الدعوى القاضي بتنفیذه، و في حالة ما إذا لم

مي أمام المجلس القضائي الذي صدر الحكم في دائرة یرفع الطعن بالبطلان في الحكم التحكو من هنا ی
بتداء من تاریخ النطق بالحكم لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد الذي تم فیه اختصاصه على أن یقبل الطعن ا

 1060مادة یضاف إلى هذا بحسب نص ال، من ق إ م إ  1059تبلیغ الأمر القاضي بالتنفیذ حسب المادة 
  1.شأنه أن یوقف الحكم المطعون فیه منه أن الطعن بالبطلان من

  :ثالثا الطعن بالنقض 

ستئناف و الطعن بالبطلان تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا و هو لاإن القرارات الصادرة با   
  :یلي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بما  1061ما نصت علیه المادة 

  2"أعلاه قابلة للطعن بالنقض 1058-1056- 1055رارات الصادرة تطبیقا للمواد تكون الق" 
تطبیقا للمواد المذكورة في المادة هي التي تكون قابلة للطعن بالنقض و أن ة معنى ذلك أن القرارات الصادر  

درة عن المجلس القضائي حكم التحكیم غیر قابل للطعن بالنقض، فیمكن الطعن بالنقض في القرارات الصا
  ستئناف الأوامر المتعلقة او النظر في بناءا على النظر في القرارات الصادرة عن المجلس القضائي 
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من ق إ م إ و  1061عتراف و التنفیذ أو ببطلان حكم التحكیم و ذلك طبقا لما جاء في نص المادة لابا
 1.الطعن غیر العادیة  قیعتبر الطعن بالنقض من طر 

  

                                                           

 .270برایك طاهر، مرجع سابق، ص  1



 

 

  

  

  
  
  نيالثاالفصل 

 
  عاتزلمناالتسویة الودیة         
  الصلحالأعمال عن طریق        

  والوساطة                
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  التسویة الودیة لمنازعات الأعمال عن طریق الصلح والوساطة : الفصل الثاني

                        32  

 :الفصل تمهید

قضائیة بدیلة عن القضاء  وسائلتعد  - البدیلة للعدالةنموذجا ك-الصلح و الوساطة  تكریس إن 

إلى قواعد إجرائیة محددة و منضبطة تتم كلها تحت  09-08التقلیدي تخضع بموجب ما نص علیه القانون 

إشراف و رقابة القضاء و غایتها تسویة النزاع بشكل ودي بین المتخاصمین محققة بذلك عدالة قضائیة من 

و یعتبر هذا نتیجة حتمیة لتراجع العرف في حل النزاعات التجاریة لصالح التشریع مما یفسح حیث الأصل 

یمزج بین أصالة العرف التجاري الذي یتقنه المساعدین  الذي د الاجتهاد القضائيالمجال أمام إرساء قواع

  ، المحامینیتقنها رجال القانون من القضاة و باعتبارهم تجار هم أدرى بأعرافهم و تقنیة القاعدة القانونیة التي 

دورها في حل تفعیل  ومضامینها  عنلقد غدت هذه الطرق محل دراسة و بحث لدى الكثیر بغیة الكشف 

و فیها نتساءل عن مفهوم الصلح عموما و ما  الخصومات و مناقشة القواعد القانونیة الإجرائیة التي تنظمها،

حكام التي تنظمه؟ ثم نتساءل عن الوساطة باعتبارها طریقا إجرائیا آخر الأهي شروطه كبدیل لفض النزاع و 

و التي لا تتم إلا بإشراف تام ورقابة مستمرة من  یتفق و الصلح من حیث كونها طریقا بدیلا لفك النزاع

  . القضاء
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  المنازعاتحق اللجوء إلى الصلح كإجراء بدیل لفض : المبحث الأول

الصلح هو إحدى الآلیات البدیلة التي تم تكریسها لفض المنازعات التي أعطت نتائج إیجابیة في عدد     
یضع حدا لما تتركه عن القضاء كما یؤلف بین القلوب و لعبء من دول العالم لأنه یؤدي إلى تخفیف ا

، و العارف بالتشریع الجزائري یجد نظام الصلح مكرسا و معمولا به الخصومات من أحقاد في نفوس البشر
  .علیه القضاة و أحیانا جهة إداریةفي میادین كثیرة و یشرف 

  مفهوم الصلح: المطلب الأول

أن یجنب اللجوء للجهات  الإداریة كإجراء من شأنهراءات المدنیة و لح في قانون الإجلقد ورد الص
إلى  990و قد نظمه المشرع من خلال المواد  09-08، و یعتبر إجراء مستحدث في ق إ م إ رقم القضائیة

، و لقد أخذت التشریعات به دون تردد لما له من أهمیة ومة الحلول البدیلة لحل النزاعاتضمن منظ 993
   .ل النزاعات و المحافظة على العلاقات الودیة بین مواطني الدولة و العلاقات بین شعوب العالمبالغة في ح

  تعریف الصلح: الفرع الأول

  :لغة  الصلحأولا 

  .الشيء كان نافعا ، الرجل كان صالحا، زال عنه الفساد : صلح ، یصلح ، صلاحا 

على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في الصلح هو إنهاء الخصومة ، السلم ، و نقول صالحه : صلح 
  1 .الاتفاق ، و صلح الشيء إذا زال عنه الفساد

   "توازنها بحیث تخرج عن الحق  افتقدتبإصلاح لوضعیة " عرف الصلح و 

وهو بذلك یعني هكذا الصلح یفید المصالحة عكس المخاصمة في اللغة العربیة قطع المنازعة و یعني الصلح و 
  .اللغة أن السلم بفتح السین معناه الصلح فقهاء ىیر السلم و 

، و توافقوا بخلاف تخاصموا بمعنى" صلحواتصالح القوم و " بینهم فیقال لغة الصلح لغة من تصالح القوم 
الوئام  ة الوطنیة و قانونالمصالح مثلا قانون" السلم أو التوافق و الوئام" الصلح و المصالحة هو بذلك یعني 

.ح روح التضحیة بمعنى تقاسم المخاطر مع الطرف الآخر، و یقتضي الصلالمدني
   

  

                                                           

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الخامس، المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي،  1
 .509بیروت،ص
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  :ثانیا الصلح فقها

المتنازعین  اتفاق" یوسف شلالا كمصطلح قانوني بأنه عرفه الأساتذة إبراهیم النجار وأحمد زكي بدوي و    
  "على فض النزاعات الناشئة بینهم ودیا 

فرضها بعض القوانین على الخصمین لإلزامهم هي إجراءات تعبارة محاولة الصلح و  استعمالمن ذلك كان و 
أو أمام القاضي لیحاولوا أن یصلحوا قبل مواصلة  )مفتشیة العمل مثلا(بالحضور إما أمام الهیئة مختصة 

  1 .إجراءات الخصومة
  2 .أما الدكتور حسن بوسقیعة فیرى أنه یمكن تعریفه بوجه عام بأنها تسویة لنزاع بطریقة ودیة

  :الشریعة الإسلامیةالثا الصلح في ث

  3"حق أو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعه انتقال" ف الصلح في الفقه المالكي على أنه رّ ع    

ي الشریعة الإسلامیة من جائز فقیدة صحیحة بموجب القرآن و كما عرف في المجتمع الإسلامي على أنه ع
  4"أصلحوا ذات بینكم وا االله و فاتق" نفال قوله تعالىمن ذلك ما ورد في سورة الأالكتاب والسنة و 

 أخبركم بأفضل من درجة الصلاة أفلا" صحابته  اسول صلى االله علیه وسلم مخاطبأما ما جاء في حدیث الر 
  " إصلاح ذات البین " قالوا بلى یا رسول االله قال الصدقة والصیام و 

  :رابعا الصلح في التشریع الجزائري

الصلح عقد ینهي به " من القانوني المدني على أن  4595ادة عرف المشرع الجزائري الصلح في الم    
و " وجه التبادل عن حقه  ىالطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا و ذلك بأن یتنازل كل منهما عل

موضوعي تجدر الإشارة هنا إلى أن تناول المشرع الجزائري للصلح الوارد في القانون المدني هو ذو طابع 
 كما أن الإداریة الذي هو ذو طابع إجرائي،و ف الصلح المذكور في قانون الإجراءات المدنیة على خلا

                                                           

یة المنازعات المدنیة في القانون ضاویة كیزواني، زیاد محمد أنیس، خصوصیات الصلح القضائي كطریق بدیل لتسو  1
وزو،  الجزائري، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي

 . 573/574ص  ،30/05/2022،تاریخ النشر1، العدد06الجزائر، المجلد 
 .509عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع، ص 2
شتوان، الصلح في الشریعة الإسلامیة و القانون، أطروحة دكتوراه ،قسم الفقه و أصوله، كلیة أصول الدین و الشریعة   بلقاسم 3

 .25/30، ص2000/2001و الحضارة ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة، 
 .01سورة الأنفال، الأیة 4
المعدل  30/09/1975الصادر في  ،78رعدد یتضمن القانون المدني،ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/85الأمر رقم  5

 .و المتمم
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یلتزم بموجبه  تفاقاالعقد " القانون المدني و التي تنص على  من 54الصلح یعتبر عقد حسب نص المادة 
  1"أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ةشخص أو عد

  أركان الصلح: لفرع الثانيا

نعقاده إلى لایجتمع كل من الفقه و القضاء و التشریع على أن الصلح عقدا مثل العقود المدنیة فهو یحتاج    
نصوص علیهم في القانون المدني الجزائري في متوفر الأركان المتمثلة في التراضي و المحل و السبب ال

  .الثاني تحت عنوان شروط العقد القسم الثاني من الفصل الأول من الكتاب 

  أولا التراضي في عقد الصلح

قبول من الطرف الآخر فتطابق الإیجاب و القبول كاف یتم إلا بإیجاب من أحد الطرفین و الصلح لا      
وفقا للقواعد العامة لنظریة لإقامته فینعقد عقد الصلح بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین 

یتم العقد بمجرد تبادل الطرفان " من التقنین المدني على أنه  54، و في هذا السیاق نصت المادة قدالع
كما أن صحة التراضي تستدعي صدوره " التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

ا كالغلط و التدلیس و الإكراه و إرادته عیب من عیوبهعن شخص تتوفر فیه الأهلیة لإبرام العقد و ألا یشوب 
  .ستغلال لاا

طبیعي یتمتع  في كل شخص) التنازل عن الحقوق( و یشترط أهلیة التصرف لأنه عمل من أعمال التصرف 
بأهلیة أداء التصرفات القانونیة التي قد تكون تصرفات كاملة أي صادرة عن الممیز أو شخص بلغ سن 

فات ناقصة صادرة عن الممیز أو السفیه أو ذي الغفلة و بالتالي الرشد و لم یحجر علیه و قد تكون تصر 
تلك التصرفات الصادرة عن عدیم الأھلیة لصغر سنھ  قابلة للإبطال ، و التصرفات الباطلة بطلانا مطلقا هي

نشأه العقد الذي أنھا إما یعیّ  أو المجنون أو المعتوه ، أما الشخص المعنوي فیتمتع بالأھلیة التي) غیر ممیز ( 

  2 .أو التي یقررھا القانون 

ح أن یكون أهلا لتصرف بعوض في لیشترط فیمن یص" من التقنین المدني على أنه  460 فقد نصت المادة
أن تخلو إرادة  قد الصلح و تماشیا مع ما تم ذكره فإنه یشترط لصحة ع" الحقوق التي یشملها عقد الصلح

  .شأن سائر العقودلك المتصالحین من عیوب الرضا، شأن الصلح في ذ

  

                                                           

، ص 2009عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي الجزائري، سنة 1
517. 

بة السنة أولى ماستر تخصص قانون أعمال، دریس كمال فتحي، محاضرات في مادة المنازعات التجاریة ألقیت على طل 2
 .10/11، ص 2019/2020جامعة الشهید حمة لخضرالوادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، سنة 
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  : ثانیا ركن المحل في عقد الصلح

دعاءات لاكل عن جزء من حقه یترتب علیه إسقاط الحقوق و ا الخصوم هو الحق المتنازع علیه و تنازل    
   .التي تنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة

م بصفة عامة فیشترط أن لتزالاو یجب أن یتوفر في محل عقد الصلح الشروط الواجب توافرها في محل ا
، كما یجب أن متناعا عن عملاممكنا إذا كان عملا أو  ویكون المحل موجودا أو قابلا للوجود إذا كان شیئا أ

  1 .یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین و أن یكون صالحا للتعامل فیه و مشروعا و غیر مخالف للنظام العام

حالة الشخصیة أو ى أنه لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمن القانون المدني عل 466تنص المادة و 
، أما المسائل المتعلقة ة التي تترتب على الحالة الشخصیةلكن یجوز الصلح في المسائل المالیبالنظام العام و 

 لیست محلاحقة إذا كان حق تحصیلها نهائیا و الرسوم المستلح فیها فالضرائب و بالنظام العام فلا یجوز الص
  .لنزاع لا یجوز الصلح بشأنها

   :لثا ركن السببثا

هو الباعث أو الدافع الذي بعث بالمتصالحین على إبرام الصلح فهناك من یدفعه إلى الصلح خشیة أن و    
هناك من یدفعه كثیرة، و  اریفإجراءات طویلة ومصر دعواه أو عزوفه عن التقاضي بما یستدعي من خسی

للتصالح هو الإبقاء على هناك من یكون دافعه ، و التشهیر بقضیتهالجلسات و علنیة  خوفه منإلى التصالح 
ستبقاء عمیل له مصلحة في اصلة الرحم أو على الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر أو حرص على 

  .ستبقائها

و هفإذا كان سبب إبرام عقد الصلح و  ،باطلانه متى كان غیر مشروع كان العقد كل هذه البواعث مشروعة لأ
  2.الآداب العامة كان عقد الصلح باطلار مشروع أو مخالف للنظام العام و الاتفاق على ممارسة عمل غی

  

  

  

                                                           

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  13-22صدیقي عبد القادر، وسائل التسویة الودیة للمنازعات التجاریة وفقا للقانون  1
الإداریة، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، المجلد السادس، العدد  المدنیة و

  .74/75، ص15/09/2021الثاني، تاریخ المقال 

صر، عبد الحكیم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة و الجزائیة، تحلیل علمي على ضوء الفقه النقض، دار الجامعي، م 2
 .28/29، ص1992
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    شروط الصلح: الفرع الثالث

  :للصلح وهي أربعةمن القانون المدني شروط أساسیة  459حددت المادة  

  :أولا وجود نزاع قائم أو محتمل

ع مع وجود رغبة المتنازعین في إجراء الصلح بینهما ، فوجود یعني حتمیة قیام نزا و محتملنزاع قائم  
بشرط أن لا ، مقتضیات الصلح فإذا لم یكن هناك نزاع قائم فلا وجود للصلح نزاع بین المتصالحین هو 

  1.تفاق فقط ابل یكفي تكریسه في محضر  ،یكون قد صدر حكما نهائیا فاصلا في النزاع

، في ن یكون محتمل الوجود في المستقبلموجودا في الحال بل یكتفي أكما لا یشترط في النزاع أن یكون 
إن تم الصلح بشأنه فیكون الصلح غیر قضائي أبرم یكون النزاع مطروحا على القضاء و هذه الحالة لا 

  2.بغرض توقي النزاع

إذا كان قائما  لا بد أن یكون قصد الطرفان الصلح لحسم النزاع بینهما إما بإنهائه :نیة حسم النزاع  ثانیا

یكن لطرفان نیة لحسم النزاع فلا یعتبر العقد صلحا أي لا یقوم الصلح إلا إذا كان أو محتمل ، أما إذا لم 
  .العقد المبرم ینهي النزاع القائم 

یبنى الصلح على نزول إرادة المتصالحین على  :تنازل الخصوم عن حقهم على وجه التبادل  لثاثا
مواجهة الطرف الآخر، ففي حالة تنازل أحدهما على كل ما یدعیه على الحق و  وجه التبادل عن الحق في

عتراف و تسلیما بحق ابالمقابل لم یتنازل الطرف الآخر عن شيء مما یدعیه فلا یعد ذلك صلحا و إنما 
وم یعني أنه یشترط أن یكون التنازل متعادلا من الجانبین بل یكفي أن یتنازل أحد الخصلا الخصم ، و هذا 

تفق الخصوم على قبول إمهال اعن جزء كبیر من إدعائه و یتنازل الثاني عن بعض إدعاءاته، أما في حال 
عترف به فان تلك المدة المتفق علیها تعتبر تركا منه لحقه و لا تعد امدة معینة للوفاء بجزء من الدین الذي 

  3 .ادتین مع إنهاء النزاعمن قبیل الصلح إلا إذا صادقت علیها المحكمة و ذلك لتوافق الإر 

                                                           

ماستر،  ةلنیل شهاد وعلي فروجة، بوجمعة أمین، دوز الصلح القضائي في حل النزاعات في التشریع الجزائري، مذكرة 1
 . 25/26 ، ص2020/2021تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة تیزي وزو جامعة مولود معمري، السنة 

 . 509، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق 2
 .73/74صدیقي عبد القادر، مرجع سابق ، ص  3
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محدد، إذ یقتصر  بد أن یكون مجال إعمال الصلح لا : الصلح طریق عن للتسویة النزاع قابلیة ربعا
في ، كما لا یجوز إجرائه المتعلقة بالذمة المالیة و لا تشمل المنازعات المتعلقة بالنظام العامعلى المعاملات 

  1 . في الشق المتعلق بالمصالح المالیة المترتبة بهاالمنازعات المتعلقة بالحالة الشخصیة، إلا

  آثارهإجراءات الصلح و : المطلب الثاني

المعدل والمتمم للقانون رقم  13- 22یز بصدور القانون إجرائي متملقد حضي الصلح بتنظیم قانوني و      
صصة بالموازاة مع ستحداث محاكم تجاریة متخا، و الإداریةون الإجراءات المدنیة و المتضمن قانو  09- 08

ات لتسویة الودیة للمنازع الخصوم اللجوء الى الصلح كإجراءفرض على ، و الأقسام التجاریة الموجودة
  .المعروضة أمام القضاء التجاري

  الصلح كطریق لفض منازعات المحكمة التجاریة المتخصصة : الفرع الأول

عتماد إجراء الصلح القد أقر بوجوب  09- 08ون المتمم للقانل و دالمع 13-22لأحكام القانون بالرجوع      
ول علیها في حل جعل منه وسیلة یعّ التجاریة المتخصصة و محكمة ال مقبل قید أي دعوى قضائیة أما

محكمة لل ختصاص النوعيلاا ، لذا یجب علینا التعرف علىختصاصها النوعياالمنازعات التي تدخل ضمن 
   .إجراء الصلح المعروض علیها إلزامیةعلى و  13- 22لمتخصصة على ضوء القانون التجاریة ا

  : لنوعي للمحكمة التجاریة المتخصصةختصاص الاأولا ا

النزاعات التجاریة  تعد، و تخصصمء محاكم متخصصة في الجزائر هو توجه نحو فكرة قضاإن إنشاء     
لمحاكم المتخصصة ضمن ا  102- 22رقم من القانون العضوي  28النزاعات التي أدرجتها المادة من بین 

لقضاء تجاري واضح من قبل المشرع المحاكم و منه هناك توجه  على مستوى بعضالتي یمكن أن تنشأ 
كان لزاما على  10- 22ما جاء به القانون العضوي رقم ل، و كتفصیل اقتداء ببعض التشریعات متخصص

حیث جاء الفصل الرابع منه   13- 22بموجب قانون المشرع تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
  ."في القسم التجاري و المحكمة التجاریة المتخصصة" تحت عنوان 

                                                           

تخصص القانون فرع المهن  محاضرات ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر ، الطرق البدیلة لتسویة النزاعات، بوالقرارة زاید، 1
 .9ص ،2021/2022القانونیة و القضائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الصدیق بن یحي جیجل، سنة 

، یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر 2022جوان  9الموافق لـ  1443ذي القعدة  09المؤرخ في  10-22القانون العضوي  2
  .41عدد

یمكن أن یضم المجلس القضائي محاكم " المتعلق بالتنظیم القضائي بما یلي  10-22من القانون العضوي  28نصت المادة 
  ".التجاري و العقاري و العماليتفصل في المنازعات ذات الطابع 
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و ذلك بإحداث جهة قضائیة ثانیة تختص بالفصل في بعض القضایا ذات الطابع التجاري إلى جانب القسم 
اب الوطني، محكمة على مستوى التر  12التجاري، و هي المحاكم التجاریة المتخصصة التي یبلغ عددها 

دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم  14/01/20231المؤرخ في  23/53ولقد حدد المرسوم التنفیذي 
التجاریة المتخصصة، ویستشف منه أنه تم توسیع دائرة الاختصاص الإقلیمي للمحاكم التجاریة بجعلها تشمل 

  2 .مجالس قضائیة 08إلى  04اختصاص عدة مجالس قضائیة بین 

مكرر  536النوعي للمحكمة التجاریة المتخصصة أدرجه المشرع في نص المادة  بالاختصاصعلق و فیما یت
  :حیث نصت على ما یليمن ق إ م إ 

  :ذكورة أدناه على سبیل الحصرمتختص المحكمة التجاریة بالنظر في المنازعات ال

  .منازعات الملكیة الفكریة  -

  .حل و تصفیة الشركاتالشركاء و  جاریة لا سیما منازعاتمنازعات الشركات الت - 

   .التسویة القضائیة و الإفلاس  - 

  .منازعات البنوك و المؤسسات المالیة مع التجار - 

  .المنازعات البحریة و النقل البحري و منازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري  - 

  3 .المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة  - 

من القانون  32مذكورا في المادة  نزاعا لم یكنمحكمة التجاریة المتخصصة لمشرع لللقد أضاف ا    
المتعلق بمنازعات الشركات التجاریة لا سیما منازعات الشركاء و حل و و  الإجراءات المدنیة و الإداریة

ت تصفیة الشركات و لقد أصاب المشرع حینما أضاف هذ النوع من النزاعات لأنها تطرح الكثیر من الإشكالا
  .و هذا اقتداء بالكثیر من التشریعاتو تحتاج لجهة متخصصة لنظر فیها 

  

                                                           

، 02ختصاص الإقلیمي للمحاكم التجاریة،ج ر عدد لا، یحدد دوائر ا 14/01/2023المؤرخ في  23/53المرسوم التنفیذي  1
  .2023جانفي  15الصادرة في 

، 30/12/2023حول دور الدفاع في الصلح و الوساطة و التحكیم، مجلس قضاء البلیدة ، سطیف في  جندي فائزة، مداخلة2
   .3ص

یعدل و  2022یولیو سنة  12الموافق ل  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22مكرر من القانون  536المادة  3 
و التضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429المؤرخ في صفر عام  09-08المتمم للقانون رقم 

   .4،ص2022یولیو  17الموافق ل  1443ذي الحجة عام  18ر في ، الصاد48عدد  المدنیة و الإداریة ، ج ر
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اختصاص  لملاحظ أن المشرع و على خلاف المشرع الفرنسي و السعودي و كذا المغربي لم یوسع منفا
   . و جعله على سبیل الحصر للنظر في النزاعات التي تنشأ بین التجار المحكمة

من  1مكرر 536فقد نصت المادة لیمي للمحكمة التجاریة المتخصصة الإق الاختصاصأما فیما یخص    
الإقلیمي المنصوص  الاختصاصتطبق على المحكمة التجاریة المتخصصة أحكام "  یلي ق إ م إ على ما

الإقلیمي برجوع  الاختصاصفانه یتحدد لم یمسها التعدیل  الاختصاصما دامت قواعد  "علیه في هذا القانون 
  1 .القانون نفسه  من 37للمادة 

مساعدین ممن لهم درایة  )4( تتشكل من أقسام تحت رئاسة قاض و أربعةفیما یخص التشكیلة و تنظیمها 
یختارون للشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم   بالمسائل التجاریة ، و یكون لهم رأي تداولي واسعة

ستطلاع وكیل ابعد  ل منها المحكمة بأمریحدد رئیس المحكمة المتخصصة عدد الأقسام التي تتشك
  .و مراعاة طبیعة و حجم النشاط القضائي الجمهوریة

  : ثانیا الصلح كإجراء إلزامي أمام المحكمة التجاریة المتخصصة

صلح في المنازعات التجاریة شأنه شأن التقنین المدني و باقي القوانین الخاصة فوضع التناول المشرع    
 13-22منه و ما یلیها ، و في القانون   3172اصة به في التقنین التجاري في المادة ضوابط و إجراءات خ

المعدل و المتمم لقانون إ م إ جعله المشرع وجوبیا في جمیع المنازعات التجاریة التي تنظر فیها المحكمة 
تفاق مع ارام ، و یشكل اللجوء إلى هذا النوع من الصلح القضائي فرصة للمدین لإبالتجاریة المتخصصة 

ول مرة جعل لأستمراره في نشاطه التجاري و ادائنیه تحت إشراف القضاء حتى یتمكن من إعادة توازنه و 
في جمیع المنازعات التجاریة التي تنظرها المحكمة  إلزامیا التعدیل الجدید من إجراء الصلح إجراءا وجوبیا

اعتبره المشرع إجراء یسبق و ،ا القسم التجاري التجاریة المتخصصة دون المنازعات التجاریة التي ینظره
  3.و رتب الجزاء على عدم التقیید بهالدعوى أمام المحكمة 

  

  

                                                           

بن عزوز فتیحة ، تداعیات استحداث قضاء تجاري في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، المركز الجامعي مغنیة ،  1
  .237/238، ص 31/12/2022، تاریخ الاستلام 01، العدد 09الجلد 

ختصاصها موطن اختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة الایؤول " على 09- 08من القانون 37نصت المادة -
 ...."ختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن لهالاالمدعى ، و إن لم یكن له موطن معروف فیعود 

 .من القانون التجاري 317أنظر نص المادة  2
 . 76/ 75، ص مرجع سابقصدیقي عبد القادر،  3
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  إجراءات الصلح أمام المحكمة التجاریة المتخصصة : الفرع الثاني 

 لانعقاد سابقة إجراءات بفرضالمتخصصة  التجاریة محاكمةلا أمام الخصومة سیر إجراءات تتمیّز    
قد أحاط المشرع الصلح بمجموعة من الإجراءات تبدأ بطرح  و ،الدعوى لقید لاحقة إجراءات و ةالخصوم

مبادرة الصلح و تنتهي بالتصدیق علیه في حال نجاحه و أوجب التقید بها سواء من طرف الخصوم أو من 
  .طرف الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع 

   :أولا المبادرة نحو الصلح 

أن یتقدموا أمام المحكمة التجاریة  04مكرر  536جب المشرع على أحد الخصوم طبقا لنص للمادة أو      
هذا الطلب غالبا ما میا یلتمسون فیه إجراء المصالحة و المتخصصة بطلب إلى رئیس المحكمة المختصة إقلی

 عن طریق الوكیل  بنفسه أو هیكون مقدم من طرف المدعي باعتباره صاحب الحق المعتدى علیه  حیث یقدم
و  1من ق إ م إ 13و یشترط في قبول الطلب الشروط المطلوبة في قبول الدعوى التي نصت علیها المادة 

هي الصفة و المصلحة  كما یتم حضور الخصوم أمام المحكمة للإدلاء برغبتهم و إرادتهم المشتركة في حسم 
 إلى صلح بینهما ، ثم یقوم القاضي برقابة سلامةالنزاع عارضین علیها التنازلات التي یضحون بها للوصول 

و على شرعیة الصلح و توفر  الاختصاصالإجراءات التي یقوم بها المتنازعون المتعلقة برفع الدعوى و 
  2 .شروط رفع الدعوى

و لقد نصت نفس المادة على مختلف الإجراءات التي تقوم بها المحكمة و هي تعیین القاضي المشرف   
أیام من تقدیم طلب الصلح بموجب أمر على  5من طرف رئیس المحكمة في أجل لا یتعدى  على الصلح

أشهر لتقریب وجهات النظر بین الخصوم، كما  )03(عریضة لیتولى مباشرة الصلح في أجل لا یتجاوز ثلاثة 
 یمكنه الاستعانة بأي شخص مؤهل و محاید و له درایة واسعة بموضوع النزاع و التخصص في المجال

  3 .التجاري لإیجاد حل ودي للنزاع

بعدها یقوم طالب الصلح بتبلیغ خصومه بتاریخ جلسة الصلح التي یحددها القاضي، و الطالب یتحمل    
تكالیف التبلیغات التي ینجزها المحضر القضائي بموجب محضر تكلیف بالحضور مرفق بمحضر تسلیم 

  4 .ة الذكرالسالف  04مكرر 536التكلیف بالحضور طبقا للمادة 

  

                                                           

 . السالف الذكر 09-08من القانون  13أنظر المادة  1
 . 33مرجع سابق، صزیري زهیة ،  2
 .3مرجع سابق، ص فائزة الجندي، 3
 .4، ص 09-08من القانون  04مكرر  536أنظر المادة  4
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و على الرغم من أن الصلح إجراء وجوبي أمام المحكمة التجاریة المتخصصة إلا أن قبول نتائجه أمر 
بین الخصوم ، فقد یتفق الأطراف على إیجاد تسویة ودیة لنزاعهم بعد تدخل القاضي المكلف  اختیاري

  .بالصلح أو أن تفشل محاولة الصلح

  ثانیا مباشرة الصلح القضائي

لقد اشترط المشرع قبل قید دعوى في الموضوع أمام المحكمة التجاریة المتخصصة استصدار أمر على      
عریضة بتعیین قاضي لإجراء الصلح أمام رئیس المحكمة التجاریة المتخصصة، و اعتبر هذا الإجراء قید 

 13- 22لقانون رقم من ا  03الفقرة  4مكرر  536لرفع الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى طبقا للمادة 
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و علیه إذا قیدت دعوى دون القیام بهذا الإجراء یقضي 

  .القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم استیفاء قید الصلح طبقا لهذه المادة

في الأمر الصادر من قبل  أما بالنسبة لإجراء الصلح فتاریخ جلسة الصلح و توقیتها یتم تحدیدهما مسبقا
رئیس المحكمة التجاریة المتخصصة القاضي بتعیین قاض لإجراء الصلح، و تنعقد جلسة الصلح في مكتب 
القاضي المعین الذي یحاول تقریب وجهات النظر بین طرفي النزاع لإیجاد حل ودي له یحول دون رفع 

ك المساعدین، إلا إذا اقتضى الصلح الدعوى، و تنعقد جلسة الصلح بحضور طرفي النزاع دون إشرا
یمكن " ....... على أنه  13- 22من القانون  2فقرة  4مكرر 536المادة  لنصطبقا  1الاستعانة بأحد

للقاضي المعیّن لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص یراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ینتهي بتحریر 
مین الضبط و یخضع للقواعد المنصوص علیها في هذا محضر یوقع من القاضي و أطراف النزاع و أ

  2 ........."القانون

  :ثالثا التصدیق على الصلح 

 فإنـه یقـوم بالتصـدیق علیـه، عـن طریـق إثباتـه فـي محضـر ،طـراف عقـد الصـلح للقاضـيالأإذا مـا قـدم      

  تأكد شـروط معینـة وهـي ة التصـدیق وجـب تـوفرطـراف والقاضـي وأمـین الضـبط لكـن قبـل عملیـالأیوقـع علیـه 

 3 .ویجب أن تكون الخصومة قائمة ،القاضي من اختصاصه بمحل الصلح

                                                           

 .3فائزة الجندي، مرجع سابق، ص 1
 .4، ص13- 22من القانون  2فقرة  4مكرر 536نص المادة  2
المؤرخ  08/09روان، الطرق البدیلة في حل المنازعات القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم  محمد الصالح 3

 جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، الجزائر، –أنموذجا  -الصلح و الوساطة باعتبارهما طرقا قضائیة 2008فیفري  25في 
 . 490، ص 2018، 02لعدد ، ا09مجلة العلوم القانونیة السیاسیة، المجلد 
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من قانون  993في هذه الحالة یعتبر سندا تنفیذیا بعد إیداعه لدى أمانة ضبط المحكمة طبقا لأحكام المادة  
1 .الإجراءات المدنیة و الإداریة

  

ستعانة القاضي بشخص في إجراء اعتراض على لارع إذا كان بإمكان الخصوم الم یشر المش :ملاحظة
  2. الصلح

   الآثار المترتبة عن الصلح: الفرع الثاني

للقاضي المعین لإجراء الصلح أن ینجح في تقریب وجهات النظر بین الخصوم ، كما قد یفشل في یمكن     
  .ذلك لعدة أسباب خارجة عن نطاقه

لإجراء الصلح الذي " على 13-22من القانون  4مكرر 536نصت المادة :  الصلحأولا نجاح إجراء 

ینتهي بتحریر محضر یوقع من القاضي و أطراف النزاع و أمین الضبط و یخضع للقواعد المنصوص علیها 
  3".في هذا القانون

لقاضي و الخصوم و أمین الضبط یتم في ختام جلسة الصلح تحریر المحضر الرسمي یوقع علیه كل من ا   
من القانون رقم  992و یودع لدى أمانة ضبط المحكمة التجاریة المتخصصة و ذلك طبقا لأحكام المادة 

  4.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم 09- 08

لأن المعمول به یتم في ورقة  بیانات التي یحتویهاالأما عن وثیقة محضر الصلح فالمشرع لم یحدد شكلها أو 
موضوعه و الاتفاق المتوصل إلیه بالإضافة إلى مكان و زمان إجراء و  طراف النزاع تضم معلومات عن أ
 5 .الأطراف الحاضرة الصلح و تصریحات 

 بصفة النزاع انتهاء ذلك على یترتب فإنه یحسم النزاع القائم بینهم باتفاق الأطراف وخرج الصلح نجح إذا    
 انونمن ق 220المادة  هكدأو هو ما ت بالصلح، الخصومة وتنقضي .تنفیذیة قوة الصلح یكتسي بحیث نهائیة
  . )....بالصلح بالحكم بالقبول أو بالصلحتنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى  ( إ م إ

                                                           

حاجي بوعلام، المنازعات التجاریة أمام المحاكم التجاریة المتخصصة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون المهن  1
، ص 2022.2023جیجل، سنة -  القانونیة و القضائیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي

82/83/84 . 
 . 78، ص مرجع سابققادر، صدیقي عبد ال 2
 .13-22من القانون  4مكرر  536ادة نص الم 3
 .السالف الذكر 09- 08 من القانون 992نص المادة  4
بوعبة شهیناز، عیشي بهیة، الصلح في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة  5

 . 31، ص 2019وزو، سنة  مولود معمري تیزيالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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طراف و أمین یصادق القاضي على الصلح ثم یتم إفراغه في وثیقة الصلح و یقوم بالتوقیع علیه مع الأ 
لمحكمة طبقا اضبط المحكمة التجاریة و في هذه الحالة یعتبر سندا تنفیذیا بعد إیداعه لدى أمانة ضبط 

للقواعد المنصوص علیها في القانون  و أن یخضع محضر الصلح 09-08من القانون  993لأحكام المادة 
 حیث .لا یجوز الطعن فیه إلا بالتزویر من القانون ذاته المعدل و المتمم و 600/8السالف الذكر و المادة 

   .ولایتها المحكمة وتستنفذ تنفیذیا اسند المحضر ویصبح تنفیذیة، قوة الصلح یكتسي

  :في فقرتها الثالثة على ما یلي  4مكرر 536نصت المادة  :الصلح إجراء ثانیا فشل

 افتتاحالمتخصصة بعریضة  في حالة فشل محاولة الصلح ترفع الدعوى أمام المحكمة التجاریة" ...... 
الدعوى طبقا للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون مرفقة تحت طائلة عدم قبولها شكلا بمحضر عدم 

لى حل توافقي للنزاع الدائر بینهما یختتم القاضي جلسة الصلح بتحریر الأطراف إ احتكامإذا لم یتم  "الصلح
ق اللجوء إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجاریة محضر عدم الصلح و لا یبقى أمام الخصوم إلا ح

و علیه أصبح محضر عدم الصلح قیدا على  ،وفقا للشروط المقررة قانونا افتتاحالمتخصصة بموجب عریضة 
  1.قبل تسجیلها أمام المحكمة التجاریة المتخصصة رفع الدعوى

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           

 .78صدیقي عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
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  ض النزاعاتحق اللجوء إلى الوساطة كعدالة بدیلة لف: المبحث الثاني 

إذا كان الصلح معروفا في المنظومة القانونیة و القضائیة الجزائریة منذ القدم فإن الوساطة كعدالة بدیلة    
و  يطیر قانونتأستحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بوضع الحل المنازعات 

ستخدام فنون ان الأشخاص لتقریب وجهات النظر و ، فهي وسیلة من الوسائل التي تتم بی اقضائي له
  .الوصول إلى تسویة ترضي الطرفین و تحافظ على العلاقات الودیة بینهمامستحدثة في المفاوضات قصد 

إلى إجراءات الوساطة و  ثم نتعرض) المطلب الأول(و سنتناول في هذا المبحث مفهوم الوساطة القضائیة 
  ).المطلب الثاني(آثارها 

  مفهوم الوساطة القضائیة: لب الأول المط

التشریعي للوساطة و خصائصها  كذاالقضائي و الفقهي و  و اللغوي نتناول في هذا المطلب التعریف        
  .و أنواعها

  تعریف الوساطة: الفرع الأول 

  :أولا التعریف اللغوي للوساطة 

ط الشيء، و القوم و فیهم وساطة أي ، یسط ، وسطا ، واسطة ، في وس الوساطة لغة هي من الفعل وسط  
  .توسط بینهم بالحق و العدل

المتوسط بین المتخاصمین و المعتدل بین الشیئین و هي وسیطة و هم " فالوساطة مرتبطة بالوسیط و هو 
  1" وسطاء

  . Mediosمصطلح لاتیني مصدره كلمة )  La Médiation( كما یقال أن الوساطة 

حسیب  وسیط أي توسط في الحق و العدل و في الحسب و النسب ، یقال رجلو للوساطة عدة معان یقال ال

  2 . في قومه

  

                                                           

طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة " الصلح و الوساطة " مروشي مریم، الطرق البدیلة المستحدثة للتقاضي  1
الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق ، تخصص دولة و مؤسسات، كلیة 

 .36، ص 2016/2017عاشور الجلفة، سنة 
بوجمة بتشیم، النظام القانوني للوساطة القضائیة، دراسة في القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون  2

 .19، ص2012.2011مقارن، جامعة تلمسان، سنة 
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  :ثانیا التعریف الفقهي للوساطة

منذ عهد  و قد عرفت ،یقصد بها أن تكون من قبل وسیط دوره التوسط لحل نزاع بین المتخاصمین     
  .اصل بین المهاجرین و الأنصارالرسول صلى االله علیه سلم في واقعة صلح الحدیبیة في النزاع الح

  :یليو قد عرفها فقهاء القانون من بینهم ما  

الوساطة أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة " الدكتور عبد الرحمان بربارة و هو أخصائي جزائري كما یلي - 
ات لحل النزاعات ، تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء عن طریق الحوار و تقریب وجه

  1"النظر بمساعدة شخص محاید

 تكلیف شخص محاید له درایة بالموضوع ، و لكن بدون سلطة" و عرفها عبد السلام ذیب كما یلي  - 

وجهة نظرهم من خلال الدخول في محادثات قد تكون  الفصل فیه یسمى الوسیط ، یكلف بسماع الخصوم و
  2"لإیجاد الحلول التي ترضیهم بینهم و حملهم  الاتصالوجاهیة أو غیر وجاهیة قصد ربط 

  :ثالثا تعریف الوساطة قانونا 

لم یعرف المشرع الجزائري الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و اكتفى بتنظیم أحكامها     
و تطرق لها المشرع في الفصل  اءاتها و الآثار المترتبة عنها،بالنص على وجوبها و تحدید نطاقها و إجر 

یجب على رئیس " التي تنص  13- 22من القانون  534القسم الأول الفرع الرابع في الخصومة المادة  الرابع
، لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة 

لتجاري أحكام من هذا القانون ، تطبق على الوساطة أمام القسم ا 994الأطراف خلافا لأحكام المادة 
یتم اللجوء إلیها برغبة  اختیاریةبعدما كانت الوساطة وسیلة  ."الوساطة المنصوص علیها في هذا القانون

لیجعلها وسیلة وجوبیة یعرضها  13-22الأطراف خلال أي مرحلة من مراحل النزاع ، جاء التعدیل الجدید 
  3 .همدون قبول رئیس القسم التجاري مسبقا على الأطراف أمم القسم التجاري

  

                                                           

ة القضائیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة بلمهوب محمد الطاهر، الوساط 1
  .30، ص2017، ، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنةهدكتورا

بن قویدر الطاهر، الصلح و الوساطة كطریقین بدیلین لحل النزاعات التجاریة الداخلیة، مجلة النوازل الفقهیة و القانونیة،  2
  .256/257، ص 2019، الأغواط 01، العدد 03كز البحث و العلوم الإسلامیة و الحضارة، المجلد مر 

رزوق نوال، ملخص محاضرات مقیاس الطرق البدیلة لتسویة المنازعات التجاریة ، السنة أولى ماستر تخصص قانون خاص  3
  .60، ص  2021/2022معمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة 
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و یكاد ینعدم وجود التعریف التشریعي لنظام الوساطة القضائیة في معظم الدول التي اعتمدت علیها كطریق 
 التعلیمة بدیل لحل المنازعات غیر أنه وجدت محاولة لتعریفها من طرف المشرع الأوربي و ذلك عن طریق

الوساطة عملیة " 1:منها 03/01مادة الثالثة في ال CE/52/2008الصادرة عن الإتحاد الأوربي تحت رقم 
منظمة بصرف النظر عن كیفیة تسمیتها ، بحیث أنه من خلالها یحاول طرفان متنازعان أو أكثر التوصل 

هذه العملیة التي تقترحها أو إلى اتفاق لحل النزاع بمساعدة وسیط ، و یمكن للأطراف المتنازعة الشروع في 
  2" قانون دولة عضو بها جهة قضائیة بموجب رتأم

أي عملیة یطلب فیها الأطراف إلى شخص آخر محاید أو أشخاص آخرین " رالینستلیو مفهومها في قواعد ا
محایدین مساعدتهم في سعیهم للتوصل إلى تسویة ودیة للمنازعة القائمة بینهم سواء أشیر إلیها بتعبیر 

  3 .ن یفرض على الأطراف حلا للمنازعةو التوفیق أو بتعبیر آخر مماثل و لیس للوسیط أأالوساطة 

طریق بدیل لتسویة النزاع ودیا بتدخل من شخص "على أنها من هنا یمكننا أن نستشف تعریف للوساطة 
و  4 "للتوصل إلى حل توافقي بینهممحاید یتولى مهمة تقریب وجهات النظر بین الأطراف و مساعدتهم 

هي الصیغة التي بمقتضاها یتدخل الغیر ) " ICC (في باریس م غرفة التجارة الدولیةتعرف الوساطة في مفهو 
المحاید بصفته مسهلا بغیة مساعدة الأطراف أو الفرقاء المتنازعین في بذل الجهود للوصول إلى تسویة ودیة 

  5" لنزاعاتهم عن طریق التفاوض 

  

  

  

  

                                                           

د، .م.یغي عند المؤمن، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر لسا 1
  . 10، ص2022/2023شعبة حقوق، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، جامعة الشیخ العربي تبسي تبسة، سنة 

كرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر بن عون عبیر، الصلح و الوساطة في المنازعات التجاریة، مذ 2
  . 36، ص 2022/2023الوادي، سنة  جامعة الشهید حمة لخضر.د.ل.
الدورة الثالثة و  رال للوساطة،ینستلیو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ،الوساطة التجاریة الدولیة، مشروع قواعد ا 3

  .2،ص2020الخمسون،
  .06، ص المرجعنفس رزوق نوال،  4
محي الدین القیسي، الوساطة و المصالحة و المفاوضات وسائل بدیلة لحل الخلافات التجاریة ، الملتقى العربي الأول  5

بالتعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ) الخبرة الفنیة –الوساطة  –التوفیق ( التحكیم و الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات 
  . 3ص ،2010اللبناني للتحكیم ببیروت، و المركز
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  خصائص الوساطة و أنواعها :الفرع الثاني

  :أولا خصائص الوساطة  

  :نوردها كما یليتتمیز الوساطة بعدة خصائص           

  :  السریة و الخصوصیة- )1
تكفل الوساطة لطرفي النزاع المحافظة على خصوصیة النزاع القائم بینهما، حیث أن السریة تساعد    

الوسیط على بناء الثقة و تطویر الألفة و المودة بین الأطراف ، و تكسب الوسیط ثقة أطرافه و تجعلهم 
یلتزم الوسیط بحفظ السر إزاء " من ق إ م إ  1005ون على أولویاتهم و اختیاراتهم، نصت المادة یستأمن
  ." الغیر

  :  السرعة و اختصار الوقت- )2

تكفل الوساطة أیضا استغلال الوقت و الحصول على حلول سریعة حیث أغلب المنازعات محل الوساطة    
ما تحتاج إلى وقت أطول من ذلك و تعتمد على نادرا  و ربع ساعاتأیستغرق تسویتها من ساعتین إلى 

المدة مهارات الوسیط و أسالیبه المستخدمة و قدراته العلمیة و العملیة بدلیل أن أغلب التشریعات قد حددت 
الأقصى لإجراء الوساطة و إیداع التقریر، على سبیل المثال یحددها المشرع الجزائري من قانون الإجراءات 

بعد داریة بثلاثة أشهر قابلة لتجدید لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الاقتضاء المدنیة و الإ
    1.موافقة الخصوم

  : تبعیة الوساطة للقضاء- )3

إن اللجوء إلى الوساطة القضائیة لا یعني تخلي الدولة عن ممارسة سلطاتها عن طریق القضاء في     
، فهي لیست أسلوب مستقل عنه بل تعد من الإجراءات التي إصدار الأحكام و بحمایة حقوق الأفراد 

یعرضها القاضي على الأطراف قبل الفصل في النزاع المطروح علیه، و في حالة الوصول إلى حل یرضي 
  .الطرفین یتم المصادقة على محضر الوساطة أما إذا فشلت یستمر القاضي للنظر في الموضوع

القضاء و  علىوجوب عرضها  المشرع من خلال إقراره للوساطة وأراد   :تخفیف العبء على القضاء- )4
و كذا توفیر الكثیر من التكالیف على  على المتخاصمین تخفیف عبء حجم القضایا المعروضة علیه

  2 . لإیجاد حل ینهي النزاعو لمحاولة التوفیق ما بین الأطراف  بالاستعانة بوسطاء الخصوم

  
                                                           

  .40بن عون عبیر، نفس المرجع، ص 1
دریس كمال فتحي، محاضرات في مادة المنازعات التجاریة ألقیت على طلبة  السنة أولى ماستر تخصص قانون أعمال، كلیة  2

  .27/28،ص 2020/2021الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، السنة 



  

  التسویة الودیة لمنازعات الأعمال عن طریق الصلح والوساطة : الفصل الثاني

                        49  

  :الإجراءات المرونة و البساطة في اتخاذ- )5

تعهدها أو سیرها أو في نتائجها، و تعرف  تتمیز الوساطة عموما ببساطة إجراءاتها فیما یتعلق بكیفیة    
المرونة بأنها الانفتاح على الخلافات و تفهم وجهات نظر الآخرین و هذا ما یجعل من مرونة الإجراء هي 

قوامها التفاوض ، و مرونة الوساطة هي السبب  مرونة الوسیط في حد ذاته للتوصل إلى تسویة ودیة للنزاع
الذي جعل بعض القوانین التي نظمت أحكامها لا تحدد مراحلها و إنما ترك الأمر لأطراف النزاع، فطبیعة 
عمل الوسیط على خلاف عمل القاضي لا تعطیه أي سلطة في فرض نتیجة النزاع و إنما یقتصر دوره على 

أن بساطة الوساطة لا تتعارض مع مبادئ و ضمانات  بینهم ودیا، كما حث الأطراف لحل النزاع القائم
  1 .التقاضي الأساسیة و أهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع و مبدأ الوجاهیة

   :تواصل العلاقة الودیة- )6

ویتم ذلك بالمحافظة على العلاقات الودیة و المصالح المشتركة بین أطراف النزاع و عدم خلق الاختلاف    
عكس الخصومة القضائیة التي تؤدي في الغالب بالأطراف، و  ابعة من رضانو الوساطة  ما كان التوافقطال

   2 .إلى قطع العلاقات بین أطراف العلاقات التجاریة

  :الاستثماردعم مناخ الأعمال و - )7

 لذازیادة في الثروات ال و لأن الاستثمار دعامة أساسیة للتنمیة لكونه یشكل بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجیة   
و المبادرة الحرة و إشاعة  الاستثمارتساهم الوساطة بفضل مزایاها العدیدة في توفیر المناخ المناسب لتشجیع 

جذابة و مشجعة  استثماریةثقافة التفاوض من أجل مواجهة متطلبات و تنافسیة عولمة الاقتصاد و خلق بیئة 
  .ئمة على حل مرض للطرفین على تحقیق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع قا

  :ترسیخ ثقافة الحوار و السلم الاجتماعي - )8

بین التجار من خلال إن تفعیل الوساطة یعتبر ترسیخا لثقافة الحوار داخل المجتمع و تحسینا للعلاقات     
 ضمان إستمرارها بعد حل النزاع، مما یؤدي إلى تعایش الأطراف و البعد عن الخصومة و إشاعة الأمن و

  رث الكراهیة و الحقد بین أطراف النزاع وّ السلم بین أفراد المجتمع بخلاف الأحكام القضائیة التي غالبا ما ت

                                                           

علوم، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  هماجري یوسف، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتورا 1
  .22، ص 2018/2019السنة 

، 11لمجلدلحاق عیسى، سلیمان النحوي، الوساطة القضائیة كمبدأ إجرائي لحل المنازعات المدنیة، مجلة آفاق علمیة، ا 2
  .72، ص2019نة ، س1العدد
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 المتنازعة و تهدف العلاقات التجاریة بین الأطراف استمرار فالوساطة كآلیة بدیلة قادرة على الحفاظ على 

ء الذي قد یفسد هذه الروابط لكون أحكامه غالبا إیجاد عدالة التهدئة التي تنبني على الحوار عكس القضاإلى 
  1 .ما ترضي أطراف النزاع 

    أنواع الوساطة: ثانیا

المشرع نص من خلال المواد الخاصة بالوساطة على أن المقصود بها هي الوساطة القضائیة فقط في     
تسمى الاتفاقیة و  حین أن معظم التشریعات أخذت بأنواع من الوساطة منها الوساطة غیر القضائیة و

  .الوساطة البسیطة و الاستشاریة و التحكمیة، و لكننا سوف نركز على الأنواع الأكثر انتشارا

  : الوساطة القضائیة-1

هذا النوع معمول به في النظم الأنجلوسكسونیة حیث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض       
متنازعین ، كما نص علیها القانون اللبناني في قانون أصول اللجوء إلى إجراء الوساطة على الطرفین ال

و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع طبقا لنص  )490- 461-460- 456-375(المحاكمات في المواد 
من ق إ م إ التي جعلت منها أمرا إلزامیا على القاضي یعرضها على الخصوم في جمیع المواد  994المادة 

ة و القضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام حیث یقوم القاضي بتعیین باستثناء قضایا الأسر 
   .وسیط یقوم بعملیة تقریب وجهات نظر الخصوم لكي یتمكنوا من إیجاد حل للنزاع

  :الوساطة الإتفاقیة -2

لإرادة المشتركة هي التي تقع خارج هیئات القضاء و تسمى بالوساطة غیر القضائیة ، و التي تتم وفقا ل   
للمتنازعین بحیث هم الذین یحددون السلطة التي یخولونها للوسیط القضائي لذلك هي نوع من الوساطة 

، أو مؤسساتیة أي افالإداریة بین الأطراف و هي إما وساطة مهنیة محضة أو حرة تخضع لإرادة الأطر 
  .ن طرف مؤسسة ما و تشبه التحكیم تكون مقترحة م

عرفت العمل بها في مجال تشریع العمل في مادة الوقایة من النزاعات الجماعیة بالقانون و في الجزائر  
    2.النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها المتعلق بالوقایة من 02- 90

                                                           

، 16فاتحة الغلالي، دور الوساطة التجاریة في الرقي بالتجارة و الاستثمار في المغرب ، مجلة منازعات الأعمال ، العدد 1

  .65/66ص. 2016سبتمبر 
  .258/259، صمرجع سابقبن قویدر طاهر،  2
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للأطراف الحریة في طلب إعمال الوساطة  و تكون الوساطة اتفاقیة حتى بعد اللجوء إلى القضاء بحیث تكون
الحریة في  ختیار شخص الوسیط و للقاضيالناظر في ملف الدعوى مع مطلق الحریة في أمام القاضي ا

  .ستجابة إلى طلبهم أم لا، و أكثر الدول العربیة التي تأخذ بهذا النوع نجد المغرب و الأردنلاا

    الوساطةب المتعلقة طالشرو  :الفرع الثالث

 منها ما یتعلق ها ما یتعلق بالوسیط القضائي ولتحقیق الوساطة لا بد أن تتوفر جملة من الشروط من   
  :كما یلي نستعرضهابمحل الوساطة ، و 

للوسیط دور فعال في إنجاح الوساطة فإن الأمر یستدعي : شروط متعلقة بالوسیط القضائي-أولا  

توفر شروط أحال المشرع تحدیدها للتنظیم ، لكن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا للوسیط في قانون 
المتضمن كیفیة تعیین الوسیط  1001-09 و كذا المرسوم التنفیذي رقم جراءات المدنیة و الإداریةالإ

من ق إ م إ التي حددت كیفیات  998و ذكرت هذه الشروط في المادة حدید شروطه ، بت القضائي و اكتفى
نا یمكن تحدید تطبیقها عن طریق نصوص تنظیمیة و علیه صدر المرسوم التنفیذي السالف الذكر و من ه

  :كما یلي  2الشروط الشكلیة و الموضوعیة التي یجب توفرها في الوسیط القضائي

 .تتمثل هذه الشروط في قائمة الوسطاء القضائیین:  الشروط الشكلیة للوسیط-1 

توجه طلبات التسجیل في قائمة الوسطاء القضائیین إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي 
  :المترشح ، و یجب أن یرفق الطلب بملف یشمل الوثائق الآتیة  اختصاصه مقر إقامةیقع بدائرة 

  أشهر) 3(لا یزید تاریخه عن ثلاثة  3مستخرج صحیفة السوابق القضائیة البطاقة رقم  -     

  .شهادة الجنسیة  -     

  . الاقتضاءشهادة تثبت مؤهلات المترشح عند  -     

  .شهادة الإقامة  -     

  .100- 09من الأمر  06طبقا لنص المادة      

                                                           

وسیط القضائي ، الجریدة الرسمیة ، العدد یحدد كیفیات تعیین ال 10/03/2009المؤرخ في  100-09المرسوم التنفیذي رقم  1
  .03/2009/ 15، الصادر بتاریخ16

عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح و الوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و  2

  .100، ص2012، 1كنون، جامعة الجزائرع الإداریة، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق بن
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نتقاء لاثم یحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقیقا إداریا إلى رئیس المجلس القضائي الذي یستدعي لجنة ا
  التي تجتمع  و بعدها یتم تشكیل لجنة الانتقاء 7الطلبات و الفصل فیها طبقا لنص المادة  لدراسة

لدائرة  العام و رؤساء المحاكم التابعة س المجلس القضائي رئیسا و النائببمقر المجلس القضائي من رئی
 بقرار ثمالمعین ثم ترسل القائمة إلى وزیر العدل حافظ الأختام للموافقة علیها  اختصاص المجلس القضائي

  :یة قبل شروع الوسیط في أداء مهمته أمام المجلس القضائي المعین في دائرة اختصاصه یؤدي الیمین الآت

 أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهمتي بعنایة و بإخلاص و أن أكتم سرها و أن أسلك في كل الظروف( 
  .)و الوفي لمبادئ العدالة و االله على ما أقول شهید سلوك الوسیط القضائي النزیه

  1 .وتتم مراجعة قوائم الوسطاء في أجل شهرین على الأكثر من افتتاح السنة القضائیة

  :التي یجب أن تتوفر في الوسیط  الشروط الموضوعیة-2

الشروط الشكلیة لا یكفي لترشیح الشخص لتولي مهمة الوسیط القضائي إذ لابد أن تتوفر جملة من  إن 
 ق إ م إ بالإضافة إلى حسن السلوك و الاستقامة 998الشروط الموضوعیة التي ورد ذكرها في أحكام المادة 

  :یليما  أن تتوفر فیه ،و یجبو السمعة الطیبة 

  لا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف أن - 

  .المدنیة و السیاسیة  ن لا یكون ممنوعا من ممارسته لحقوقهأ - 

  .أن یكون محایدا و مستقلا في ممارسته للوساطة - 

خصومة سابقة  أن لا تكون له مصلحة شخصیة أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم أو تكون له - 
  .أو قائمة مع أحدهم طبقا لنص

 ماتتمثل فی و التي 2في المادة  09/100بالإضافة إلى ذلك الشروط المشار إلیها في المرسوم التنفیذي    
  : یلي

  .قد حكم علیه بسبب جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم غیر العمدیة أن لا یكون - 

و ما یلیها من القانون  800جنحة الإفلاس طبقا لنص المادة  أن لا یكون قد حكم علیه نهائیا من أجل - 
  .التجاري و لم یرد اعتباره

  

                                                           

  . 100-09من المرسوم التنفیذي رقم  15- 10- 09-08-07-06-05أنظر المواد  1
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  .لا یكون ضابط عمومي و قد وقع عزله أو محامیا شطب أو أي موظف تم عزله بموجب إجراء نهائيأن  - 

  :  شروط خاصة بمحل الوساطة ثانیا

ــــو تتمثل ف            :ي ـــ

المطالبة بحق أو حمایته أمام القضاء بإیداع عریضة افتتاح الدعوى و علیه :  وجود دعوى قضائیة - 1   
فإن الوساطة لا محل لها في عدم وجود دعوى قضائیة لم یتقدم بها المدعي مطالبا بحقه و لم یباشر 

 لا تكون و لم یستدعي المدعى علیه بالحضور لتنعقد الجلسة ، و الخصومة یجب أنإجراءات قید عریضة 

، أي یجب أن یكون محل الوساطة موجودا و 1لأي سبب من الأسباب و تتأكد المحكمة من ذلك ضیةمنق

  .ممكنا و معینا و قابلا للتعیین و مشروعا

  :  أن لا تكون الخصومة مستثناة من الوساطة  - 2  

" :علىق إ م إ التي تنص  994/1القضایا المستثناة من عرضها على الوساطة تطرقت إلیها المادة     
یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة و 

  "من شأنه أن یمس النظام العامالقضایا العمالیة و كل ما 

  :و حسب نص المادة أعلاه یتبین القضایا المستثناة التالیة

  . 423إلى  198نة في المواد إجراءاتها مبی وقضایا شؤون الأسرة لأنها تخضع للصلح  -  

القضایا التي تمس بالنظام العام و هي مجموع القواعد الآمرة التي شرعت لحمایة الحقوق السیاسیة و  - 
على تفاق لاقتصادیة للمجتمع من أجل تحقیق المصلحة العامة و لا یجوز للأفراد الاجتماعیة و الاا

  .عرض الوساطة فیها أمام القسم التجاري لقاضي، و هي بمثابة قیود قانونیة لا یجوز ل2مخالفتها

  

  

  

  

                                                           

  . 156محمد الطاهر بلموهوب، مرجع سابق ، ص  1
علاوة عبد اللطیف، الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات، المجلة العربیة للأبحاث و الدراسات في العلوم الإنسانیة و  2

  . 444، ص 2020، سنة 3، عدد12الاجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، مجلد
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  إجراءات الوساطة و آثارها: المطلب الثاني 

مادة أین أسهب في  12الجزائري الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بــ  لقد خص المشرع    
ا القانوني تاركا الجانب الفني توضیح إجراءاتها و كیفیة سریانها و آثارها و هو ما یكون بذلك قد نظم جانبه

المناسب لتقریب وجهات النظر بین المتنازعین وفقا  للوسیط الذي منحه كل الحریة في اختیار الأسلوب
  .لطبیعة النزاع و ظروفه

   إجراءات الوساطة أمام القسم التجاري: الفرع الأول

  القسم التجاري  اختصاصأولا 

تنص على ما  من ق إ م إ 09- 08المعدل و المتمم للقانون  13- 22من القانون  531طبقا لنص المادة   
مكرر من  536ستثناء تلك المذكورة في المادة ایختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجاریة ب" یلي 

  " .هذا القانون 

ستوى یظهر من هذه المادة أن المشرع جعل المنازعات التجاریة التي ینظر فیها القسم التجاري على م
 للوساطة القسم التجاري عرض النزاع التجاري مسبقا و التعدیل الجدید أوجب على رئیس المحكمة الابتدائیة ،

من هذا  994 ادةعلیه الوضع سابقا في الم كان و فرض على الخصوم سلوك طریق الوساطة خلافا لما
تجاریة ، و ذلك بغرض تشجیع القانون ، و التي كان اللجوء إلیها یخضع لقبول الأطراف في المواد ال

الخصوم على اللجوء إلى الوساطة لتسویة نزاعاتهم لما تحققه من سرعة و فعالیة في إیجاد حلول مرضیة 
  1 .للطرفین

في مادته الثالثة نجده یعدل و یتمم الفصل الرابع من الكتاب الثاني  13- 22بالنظر إلى أحكام القانون رقم 
بنظر في  تحدد اختصاص القسم التجاري و ما بعدها التي منه 531في المادة  09- 08من القانون 

مكرر من هذا القانون فلم یحدد بدقة مجال  536المنازعات التجاریة باستثناء تلك المذكورة في المادة 
المحكمة الابتدائیة و أخرج  أقسام بخصوص باقي اختصاص هذا القسم بالنظر إلى ما جاء به من أحكام

التجاري و جعلها من اختصاص المحكمة  اختصاص القسم منالتي كانت  اعات التجاریةالعدید من النز 
نظر في المنازعات المرتبطة بممارسة الأعمال التجاریة الالمتخصصة ، فالقسم التجاري یختص ب التجاریة

لك و تو الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة  2صفة التاجر البسیطة التي تنطوي على اكتساب المدعي
، فالمادة  المرتبطة بالأعمال التجاریة و الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجاریة من اختصاص القسم التجاري

                                                           

  .70یقي عبد القادر، مرجع سابق، صصد 1
  . 68، ص نفس المرجعصدیقي عبد القادر،  2
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ن إلى المحكمة التجاریة المتخصصة و بیّ  مكرر حصر المشرع المنازعات التي جعل اختصاصها یؤول 536
   1ائیةباقي المنازعات التي ینظرها القسم التجاري على مستوى المحكمة الابتد

من قانون الإجراءات  37للنظر في المنازعات التجاریة تسري علیه أحكام المادة  أما الاختصاص الإقلیمي
اختصاصها  في دائرة یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع" المدنیة و الإداریة التي تنص 

التي یقع فیها آخر  لجهة القضائیةختصاص للاموطن المدعى علیه و إن لم یكن له موطن معروف فیعود ا
  2 ......"موطن له

من  532الإقلیمي المطبقة على القسم التجاري فلم یشملها التعدیل فطبقا للمادة  الاختصاصبالنسبة القواعد 

  .الإقلیمي المذكورة سابقا بالاختصاصق إ م إ فإنه تطبق الأحكام الخاصة 

    : ثانیا مراحل سیر الوساطة

  .نهایة التسویة إلى غایةمن المرحلة التمهیدیة  ابتداءاطة بعدة مراحل تمر الوس    

یدعو القاضي الخصوم للوساطة خلال مختلف مراحل التقاضي و  :مرحلة التمهید لإعداد الوساطة -1

و في  من ق إ م إ على وجوب عرضها 994إذا لم یعرضها فانه خالف قاعدة جوهریة ، و أقرت المادة 
إثر تعدیل ق إ م إ فان شرط موافقة الخصوم لأجل صحة الوساطة  على و یترتب علیها ،غیاب ذلك جزاء 

یسري على كل الأقسام المعنیة قانونا بالوساطة باستثناء المحكمة التجاریة بحیث یأمر القاضي بإجراء 
مشرع ال استثنىو   13- 22من القانون  5343الوساطة دون الحاجة لموافقة الأطراف عملا بنص المادة 

   .القسم التجاري بهذا الإجراء دون غیره

كما یجب على بمجرد نطق القاضي بندب وسیط یباشر أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للوسیط و الخصوم 
  .القاضي دون تأخیر بقبوله مهمة الوساطة الوسیط وجوبا إخطار

ق إ م إ المعدل و المتمم  1000لأول لقاء إذ تنص المادة  ثم تفتح هذه المرحلة باستدعاء الوسیط للخصوم
التعریف بأنفسهم ثم إشعارهم  و یطلب من الأطراف " و یدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة "........على 

لأهداف و بإمكانیة التوصل إلى حل یرضي الطرفین عن طریق تقدیم توطئة لأطراف النزاع یبین فیها ا
ذلك عدم مقاطعة الحدیث ، الاحترام المتبادل ، سریة مثال   الوساطة جلساتالقواعد التي تحكم سیر 

                                                           

لعدد ، ا07خدیجي أحمد ، الوساطة في المادة التجاریة، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، جامعة ورقلة، المجلد 1
  . 162، ص 2023دیسمبر ، تاریخ النشر03

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  37نص المادة  2
  .3/4 ، مرجع سابق، ص 13- 22من القانون  534أنظر نص المادة  3
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حول دوره كوسیط و التأكد من حیاده و ذلك من أجل كسب ثقة الأطراف و  التفاوض ثم یقوم بشروحات
  .عن عملیة الوساطة  ضرورة توفیر مناخ ملائم للتفاوض و إتاحة المجال لاستفسار الأطراف

  .عمل وفقا لقواعد و معاییر تنظیمیةهذه المرحلة تتمیز بخلق اتفاق على خطة 

في هذه المرحلة یطلب الوسیط من أطراف النزاع بدءا بالجهة المدعیة  :للوساطة فتتاحیةلاالجلسة ا-2

بأن تعرض ادعائها و حججها و مطالبها النهائیة بشكل واضح ثم ینقل نفس الأمر إلى جهة المدعي علیه 
لطرفي النزاع و اقتراحاتهم و  توجیه أي ملاحظات استفهامیة بأن یعرض دفاعه و حججه و هنا یحق للوسیط

  . حلولهم

و صفوة القول أن هذه المرحلة تبرز دور الوسیط في أخذ فكرة أولیة عن واقع النزاع و موقف كل طرف من 
الآخر و كیفیة تعامل الأطراف و بالتالي یؤسس الوسیط قناعة مبدئیة عن موقف و طلبات الأطراف في 

   1 . الخصومة

في هذه المرحلة تتم دراسة القضیة و :  مرحلة التفاوض و البحث في احتمالات التسویة الودیة-3

حتمالات الاتفاق بحیث یمكن للوسیط أن ینفرد بطرفي النزاع كل على حدى بهدف جمع المزید من ا
ة تأمین التوصل لحله و وجهة نظر كل طرف مع ضرور المعلومات حول ماهیة النزاع و الفرضیات المتوقعة 

بین الطرفین في سبیل إیجاد حل مرضي لكلاهما، و في هذه المرحلة یبرز دور الوسیط في تقریب وجهات 
النظر بین الطرفین و التركیز على حیاده و نزاهته و مهارته في استخدام أسالیب الاتصال و أسالیب 

كل شخص یقبل سماعه و یكون لسماعه أن یستمع إلى الملائمة لإدارة عملیة التفاوض ، كما أن للوسیط 
، كما یمكن للوسیط إخطار القاضي بكل الصعوبات التي الخصوم  فائدة مرجوة لتسویة النزاع بعد موافقة

   09.3- 08من القانون  1001طبقا لنص المادة  2،تعترضه في مهمته

ك عملا بنص المادة كما یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسیط أو من الخصوم و ذل
 بشكل تلقائي عندما یستحیل السیر الحسن لها، و في  كل الحالات ترجع 09-08من القانون  1002
    4 .الجلسة و یستدعى الوسیط و الخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط إلى القضیة

                                                           

ة الأولى ، ، الشركة الغربیة لتوزیع الكتاب، الطبع لكترونیةلإامولاي حفیظ علوي قادیر، طرق فض المنازعات في التجارة  1
  .219، ص 2013الدار البیضاء المغرب، 

سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا، دار الهدى عین ملیلة الجزائر،  2
  .1187، ص2011

  .112، صالسالف الذكر 09-08من القانون  1001أنظر المادة  3
  .112السالف الذكر، ص  09-08نون من القا 1002أنظر نص المادة  4



  

  التسویة الودیة لمنازعات الأعمال عن طریق الصلح والوساطة : الفصل الثاني

                        57  

  999إلى نص المادة الرجوع بو بالنسبة لتحدید الآجال الأولى للوساطة و تاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة ف

و الأقصى السلطة بحدها  فقد منح المشرع للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید آجال الوساطة و قید هذه
تتجاوز إجراءات  أن لا هي ثلاثة أشهر ، و یمكنه تمدید المدة الأولى أو الآجال الأولى التي حددها على

ابتداء من  و یتم احتساب هذه المدة 1،افقة الخصومأشهر و التمدید یشترط فیه مو  06الوساطة في مجملها 
استلام الوسیط لأمر تعینه و كذا الحال بالنسبة لتاریخ رجوع القضیة للجلسة لا یجوز أن یتعدى المهلة  تاریخ

  .الأولى لتنفیذ الوساطة

مهمته إلا  الدور الأساسي لأطراف النزاع في عملیة الوساطة بحیث أن الوسیط لن ینجح فينشیر هنا إلى و  
النیة الصادقة في وضع حد للنزاع بطریقة ودیة، و لأن عملیة الوساطة رادة و إذا توفرت لدى الأطراف الإ

أشبه ما تكون بعملیة تفاوض سابقة لإبرام العقد فإن كل طرف یحتاج إلى معرفة بعض المسائل القانونیة 
طرف أن یستعین بمحامیه أثناء عملیة التي قد تكون جوهر الحل المقترح من طرف الوسیط فیجوز لكل 

  . تلقاء نفسه منالوساطة لأنه یلعب دور مفید في تنویر موكله حول مسائل قانونیة لا یستطیع الوسیط إثارتها 

على كیفیة  09/100التنفیذي من المرسوم  12أما فیما یخص أتعاب الوسیط القضائي فقد نصت المادة 
در من طرف القاضي الذي عینه و یتحمل الأطراف بهذا الحق یقّ  تقاضي الوسیط أتعابه بحیث أقرت له

در القاضي خلال ذلك بالنظر إلى الوضعیة مناصفة مقابل الأتعاب ما لم یتفقوا على خلاف ذلك أو ما لا یقّ 
من نفس المرسوم على منع الوسیط التحصیل أثناء تأدیة مهامه  13الاجتماعیة للأطراف كما نصت المادة 

    2 .تحت طائلة الشطب و استرجاع المبالغ المقبوضة 12لأتعاب المذكورة في المادة على غیر ا

  آثار الوساطة: الفرع الثاني 

تنتهي الوساطة بالتوصل إلى اتفاق بین الخصوم في الغالب، و في حال عدم التوصل إلى اتفاق     
كلتا الحالتین یرجع هذا الأخیر  فالقضیة ترجع إلى القسم التجاري من طرف الوسیط القضائي على أنه في

  .القضیة إلى الجدولة

  : أولا نجاح الوساطة

یتحقق نجاح الوساطة إذا تم توصل أطراف النزاع إلى اتفاق حول كل النزاع القائم بینهم أو جزء منه ، و    
ى الاتفاق قد یتفق الطرفین على حل جزء من النزاع و یتركون الجزء المتبقي إلى القاضي لیفصل فیه و یسم

الطرفان یحرر الوسیط  الذي یتضمن عناصر الحل الذي ارتضاه بمحضر اتفاق الوساطة لیهإالمتوصل 

                                                           

  .112، صالسالف الذكر 09- 08من القانون  996أنظر نص المادة  1
  .السالف الذكر 09/100من المرسوم التنفیذي 13،12أنظر المادتین  2
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محضر یتضمن محتوى الاتفاق موقع من الأطراف لیتم المصادقة علیه من طرف رئیس القسم التجاري في 
سندا تنفیذیا فإنه یجوز  قابل لأي طعن و یعد محضر الاتفاق التاریخ المحدد لها سابقا بموجب أمر غیر

النزاع سواء  محضر الاتفاق ینهي للأطراف أن یتفقوا حتى على مسائل لم تكن محل نزاع في الدعوى لأن
في المسائل التي كانت محل الدعوى أو المسائل الخارجة عن النزاع المطروح على المحكمة بشرط عدم 

المسائل المتفق علیها بحقوق یملك الأطراف التصرف المساس بالنظام العام و الآداب العامة ، و أن تتعلق 
للطرف الآخر لأن فیها مثلا لا یقبل تكریس اتفاق یتضمن تنازل أحد الأطراف عن حصته في محل تجاري 

من القانون المدني تنص على بطلان كل اتفاق یرمي إلى التنازل عن محل تجاري لا  1مكرر 324المادة 
عملا قانونیا إرادیا و وسیلة للإثبات و ركن من  بر الشكل في اتفاق الوساطةیتم تحریره في شكل رسمي فیعت

محضر  أركانه ، فإذا لم یكتب فانه یعتبر من الناحیة الإجرائیة معدوم و غیر موجود ، و المشرع اعتبر
دة النظر إعا تماسلاالاتفاق سندا تنفیذیا لا یأخذ وصف الحكم القضائي و لا یقبل الطعن فیه بالاستئناف أو 

أو اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أو الطعن بالنقض و إنما یتم الطعن فیه بالطرق التي یقررها القانون 
     1 .المدني في العقود طبقا لنظریة العامة للعقد

     :ثانیا فشل الوساطة 

التوصل إلى تسویة  قد لا تكلل الوساطة بالنجاح إما لفشل الوسیط القضائي في إقناع الأطراف على       
د الوسیط تقریر لإخطار القاضي بفشل ودیة للنزاع و إما بسبب سوء نیة الأطراف و عدم تعاونهم و هنا یعّ 

عند إنهاء الوسیط لمهمته یخبر القاضي كتابیا بما " 01الفقرة  1003الوساطة ، و استنادا لنص المادة 
وجب علیه إعداد تقریر یذكر فیه فشل الوساطة و  في حالة الفشل "توصل إلیه الخصوم من اتفاق أو عدمه

 عدم تمكن الأطراف من الاتفاق و یعرض أسباب الفشل و جملة من البیانات الأساسیة مع الالتزام بواجب
و ترجع القضیة السر المهني و یودع التقریر لدى أمانة الضبط بالجهة القضائیة الني أمرت بتعیین الوسیط 

فإذا تمسك الأطراف بمواقفهم  ،ت التقاضي العادیة إلى غایة صدور حكم قضائيللجدول لمواصلة إجراءا
  .المتشددة و رغب في إنهاء إجراءات الوساطة فهنا تفشل الوساطة

و هنا فشل الوساطة یعید المتنازعین إلى المسلك الذي حاولا تجنبه منذ البدایة ألا و هو الطریق القضائي 
  2 .الذي ینهي النزاع بحكم

  

                                                           

  .172/173/174، ص مرجع سابقخدیجي أحمد ،  1
مجلة البحوث و الدراسات  ءات المدنیة و الإداریة ،تسویة النزاع القضائي بطریق الوساطة في قانون الإجرا شامي یسین ، 2

  .88/89، ص2013، السنة 10، العدد12القانونیة و سیاسیة، جامعة طفار،سلطنة عمان، المجلد
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  الخاتمة

الوسائل و الطرق الكفیلة لترسیخ  فيالبحث  يضرور من ال نظام العدالة البدیلة الیوم أصبح لتحقیق    
صدار إ ىو السرعة في الإنجاز على مستو  و المحافظة على العلاقات الودیة الشفافیة و النزاهة و الإنصاف

ظام القضائي الجزائري مطالبا بتطویر موارده البشریة و قوانینه الأحكام و تنفیذها، مما أصبح معه الن
الطرق  لما لهذه ضمن المنظومة القانونیة فكرس هذا النظام و تبناه  ، لیستجیب لمتطلبات العدل و الحداثة

یكفل تطبیقها تبعا لظروف كل قضیة بما  ما و مرونتها و هو إلى بساطتها بالأساس ة تعودفاعلی منالحدیثة 
و یبدو لنا من خلال هذه الدراسة الموجزة  ،جتماعیة أو التجاریة لاللروابط ا نهي النزاع دون قطعی

للمستجدات الإجرائیة التي أضافها المشرع الجزائري من خلال تعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنیة و 
توجهها نحو عصرنه و  أن هذا التعدیل یدخل ضمن رغبة الدولة و 13- 22بالقانون  09-08الإداریة 

 مساهمة منه في، إصلاح مرفق القضاء الذي یعاني من عطب حقیقي و أزمة عدالة تستوجب الإصلاح
  .الطرق البدیلة لحل المنازعات التجاریة  دورتعزیز 

و یتبین لنا من خلال محاور الدراسة أن المشرع الجزائري تمكن بموجب هذا التعدیل من إعادة النظر في 
ائل الخاصة بالتقاضي في المادة التجاریة مع إضافة بعض الأحكام الجدیدة التي توحي بوجود بعض المس
لضمان مساهمتهم و   الصلح و الوساطة و التحكیمقوم علیها یهتمام التشریعي بالإجراءات التي لانوع من ا

   .فاعلیتهم في إیجاد حلول سریعة و مرضیة للفرقاء المتنازعین 

الهامة  الاقتراحاتالنتائج و  بعض على ما ورد في مقدمة الدراسة من إشكالیة نستعرض و لتوفیر الإجابة 
محاولین الإسهام في توضیح بعض المفاهیم و النقاط التي كانت مبهمة عسى أن یشكل التي خرجنا بها 

هي  اا بهالتي خرجن الاقتراحاتإسهاما علمیا متواضعا و مفیدا یهتم به الدارسون ، و من أهم النتائج و 
  : كالتالي

  :النتائجأولا 

 . ستثمارلاو منازعات ا أهمیة نظام العدالة البدیلة لحل المنازعات التجاریة -

للتحكیم میزة تختلف عن بقیة آلیات التسویة تتمثل في وجوده كعقد شرط أو مشارطة أو اتفاق التحكیم  -
یضع حلا للنزاع بین الأطراف یتمتع بالقطعیة في جمیع المسائل المعروضة على هیئة التحكیم و 

 .المتخاصمة و یخضع لرقابة القضاء إذا صدرت قرارات التحكیم مخالفة للنظام العام في الدولة 

إنه لا یمكن الحدیث عن الطرق البدیلة دون ربطها بالمشاكل التي یعاني منها جهاز القضاء بالنظر إلى  -
عمل القضائي لهذا أصبح سلوك مسلك العدالة البدیلة تكلفة التقاضي المرهقة و تعقید الإجراءات و ثقل ال
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توفرت النوایا الحسنة و تكاثفت الجهود خصوصا  مطلبا ملحا و ممكنا لتلافي تراكم القضایا بمحاكمنا إذا
 .أن فكرة الوساطة لیست غریبة على بلادنا فجل النزاعات ببلادنا كانت تحل عن طریق الوساطة 

من ربح في الوقت بین الأطراف  أو الوساطة للتقاضي المنتهیة بالصلحدیلة و رغم ما تحققه الوسائل الب -
ختصار الجهد على قضاة الموضوع ما هو أسمى او سرعة في إنهاء الخلاف و التقلیل من التكالیف و 

  .  ستمرار الروابط التجاریة و توطید العلاقات الإنسانیة بین الطرفینا هي مساهمتها في من ذلك و 

جسد فكرة التوجه نحو قضاء تجاري متخصص من خلال إنشاء محاكم تجاریة متخصصة تعنى المشرع  -
 .بنزاعات خاصة 

إجبار الخصوم على اللجوء لإجرائي الصلح و الوساطة امام القضاء التجاري ، فجعل الوساطة إجباریة  -
 .صصة أمام القسم التجاري و الصلح قیدا على رفع الدعوى أمام المحاكم التجاریة المتخ

أشهر مع إمكانیة  3قاضي خلال مدة الالصلح إجراء وجوبي یسبق رفع الدعوى و یتم إسناده إلى  -
لإجراء الصلح و عدم قبول الدعوى شكلا أمام المحكمة التجاریة  بأشخاص مؤهلین الاستعانة

 .و الوساطة  إرفاق محضر عدم الصلح مالمتخصصة في حالة عد

    :الاقتراحاتثانیا 

لضرورة الملحة على المشرع أن یقوم بتشریع قانون خاص للتحكیم مستقلا بذاته و تنظیمه أصبح من ا -
 .تفاقیات العربیة و الدولیةلاعتماد على القوانین و الامن خلال ا بشكل كامل

التكوین التخصصي للقضاة في المسائل التجاریة یعد الركیزة الأساسیة للوصول إلى فاعلیة التحكیم في  -
 .دیدة للمنازعات التجاریة و خصوصا الإلكترونیة نواع الجالأ

المتدخلین لحل النزاع في المادة التجاریة أمام واصل رقمیة بین مختلف الفاعلین و إحداث منصات ت -
 .حاكم التجاریة المتخصصةمالمحاكم التجاریة و ال

منها في حل  ستفادةللاذات التجارب الناجحة تصال مع مراكز التحكیم في الدول االعمل على فتح قنوات  -
 .المنازعات التجاریة

ستحداث محاكم تجاریة متخصصة فعالة تبقى ناقصة دون إعادة صیاغة أحكام القانون التجاري و اإن  -
 اللذان یحتاجانكذا قانون الشركات و خاصة الجزء المتعلق في قضایا الإفلاس و التسویة القضائیة 

 .نالكثیر لتحییّ 

كما فعلت بعض الأنظمة محاكم التجاریة للع أكثر من اختصاص النوعي أن یوس كان بإمكان المشرع -

 .القانونیة التي أرست منظومة متكاملة و فعالة على القضاء التجاري
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I-المصادر:  

 القرآن الكریم*-أولا

  .65سورة النساء ، الآیة - 

  .01سورة الأنفال، الأیة- 

  ولیةتفاقیات الدلا ا -ثانیا

  .، منشورات الأمم المتحدة نیویورك1985لعام  النموذجي للتحكیم التجاري الدولي نستیرالالیو قانون - 1
اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بأحكام المحكمة الأجنبیة التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاصة -2

، 1988نوفمبر  5، في 48، جریدة رسمیة  233- 88بالتحكیم التجاري الدولي بموجب مرسوم رئاسي 
  .1958یونیو سنة  10مایو إلى  20المنعقدة في الفترة من 

بین الدول ورعایا الدول، والموقع علیها من طرف  الاستثمار اتفاقیة واشنطن الخاصة بتسویة منازعات-3
  . 1995سنة ، 66الجریدة الرسمیة عددالجزائر، 

رال ی،الوساطة التجاریة الدولیة، مشروع قواعد الأونستلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -4
 .2020للوساطة،الدورة الثالثة و الخمسون،

  القوانین العضویة -ثالثا

یتعلق بالتنظیم   2022جوان  9الموافق  1443المؤرخ في ذي القعدة  10-  22القانون العضوي-1
  .41القضائي ،ج، ر عدد 

  النصوص القانونیة-رابعا

  شریعیةالنصوص الت -أ

یونیو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  8الموافق  1836صفر 18المؤرخ  66/154الأمر -1
  . 1966یونیو  11ه الموافق لـ 1836صفر  21، الصادر بتاریخ 49، الجریدة الرسمیة رقم 

جراءات و یتضمن قانون الإ 2008فبرایر 25الموافق  1429صفر 18المؤرخ  09- 08القانون رقم -2
  .2008 أفریل 23،الصادر بتاریخ  21عدد  المدنیة و الإداریة ،الجریدة الرسمیة

، 78الجریدة الرسمیة عدد یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  85- 75الأمر -3
  .المعدل و المتمم 30/09/1975الصادرة في 
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یعدل و یتمم القانون  2022یولیو  12لــالموافق  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22القانون -4
، و المتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر سنة  25الموافق لـــ 1429المؤرخ في صفر عام  09-08رقم 

  .2022یولیو  17الموافق لــ  1443الصادر ذي الحجة عام  48عددر  المدنیة و الإداریة ، ج

  المراسیم التنفیذیة - ب

المتضمن كیفیات تحدید تعیین الوسیط  2009مارس  10المؤرخ في  100-09المرسوم التنفیذي رقم -1
  .2009مارس  15، المؤرخة في 16القضائي، ج ر عدد 

، یحدد دوائر  14/01/2023الموافق  1444 الثانیة جمادى 21المؤرخ في 23/53المرسوم التنفیذي - 2
  .2023جانفي  15، الصادرة في 02ختصاص الإقلیمي للمحاكم التجاریة،ج ر عدد الا

II -المراجع  

  المراجع بالغة العربیة-1

  أولا الكتب

الطبعة الجامعي،  معوض عبد التواب، المستحدث في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر -1

 .1997،الأولى

 .1981سكندریة،لا،ا9و الإجباري، منشأ المعارف، ط الاختیاريأحمد أبو الوفا، التحكیم  -2

 التشریعات لبعض مقارنة دراسة الاستثمار، عقود منازعات فض في التحكیم دور خالد كمال عكاشة ،3-
 .2014 مصـــرط  د واشنطن، مركز خوصصة و الدولیة الاتفاقیات و العربیة الدول في
 .2009دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني،-4

 .2003منشأة المعارف مصر،  قانونیة لنظام التحكیم،الصیغة اللتخیوي ،محمد السید عمر ا-5

، دراسة على ضوء الدولیة الاستثمارالفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود  بشار محمد سعد،-6

التشریعات الوطنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت الدولیة و  الاتفاقیاتأحكام التحكیم و 

2009.  

 ، بدون بلد،1عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الدولیة و الداخلیة ـ طمال،مصطفى الج- 7

  .1997ف،.س.د

تطبیقا، دار الهدى عین  شرحا، تعلیقا، سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نصا،-8  

 .2011ملیلة الجزائر،
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جارة الإلكترونیة،الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب مولاي حفیظ علوي قادیر ، طرق فض المنازعات في الت -9

  .2013، الطبعة الأولى، الدار البیضاء المغرب،

مطبعة الثقافة، مدیریة النشر أربیل،  زینب وحید دحام، الوسائل البدیلة لحل النزاعات، الطبعة الأولى،- 10

  .2012سنة 

دار إحیاء  ، المجلد الثاني،جزء الخامسرح القانون المدني، الالوسیط في ش عبد الرزاق السنهوري،-11

  .التراث العربي، بیروت

  فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة و في القوانین الأخرى، منشورات بغدادي ، الجزائر،- 12

  ).ت.د( 

الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي  الإداریة،، شرح قانون الإجراءات المدنیة و عبد الرحمان بربارة- 13

   .2009ئر،الجزا

، أحكام الصلح في المواد المدنیة و الجزائیة، تحلیل علمي على ضوء فقه النقض، دار عبد الحكیم فودة- 14

 .1992الجامعي، مصر،

  الأطروحات و الرسائل الجامعیة-ثانیا 

 هأطروحات الدكتورا-أ 

روحة مقدمة لنیل شهادة أط سفیان سوالم، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري،-1

الدكتوراء في الحقوق ، تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .2013/2014السنة 

، لطور الثالثه الأجنبي، أطروحة الدكتورا الاستثماررقاب عبد القادر، الآلیات البدیلة لتسویة منازعات -2

 .2019/2020جامعة زیان عاشور الجلفة، سنة  ، تخصص القانون العام المعمق

بلقاسم شتوان، الصلح في الشریعة الإسلامیة و القانون ، أطروحة دكتوراء، قسم الفقه و أصوله،كلیة -3

 .2020/2021أصول الدین و الشریعة و الحضارة،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،

راسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، أطروحة بلمهوب محمد الطاهر،الوساطة القضائیة د-4

  .2017شهادة دكتوراء، كلیة العلوم الإسلامیة،جامعة باتنة،  لنیل
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  الماجستیر رسائل -ب 

ماجستیر،      مذكرة  الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشریع الجزائري،نضال سالمي،- 1 

  .2009/2010الحقوق، جامعة وهران،تخصص قانون دولي،كلیة 

دراسة في القانون المقارن، جامعة بوجمة بشیم، النظام القانوني للوساطة القضائیة -2  

  .2011/2012تلمسان،

عروى عبد الكریم،الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح و الوساطة القضائیة طبقا لقانون -3 

كرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذ

 .2012، 1جامعة الجزائر

 :مذكرات الماستر-ج
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، والذي  یعكس الاعتماد على الوسائل البدیلة لحل المنازعات التجاریة التنامي السریع لقطاع الأعمال    
  . الاستثمار جارة ویفرض على الشركات البحث عن سبل جدیدة وفعالة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالت

عندما تقوم الأطراف بتحویل النزاعات التجاریة إلى الوسائل البدیلة، یمكن تجاوز بعض المشاكل التي  و
 .تتعلق بالمرونة التشریعیة والقضائیة الداخلیة في كثیر من البلدان

ضافة له وفرصة مع ذلك، یجب فهم أن استخدام الوسائل البدیلة لیست بدیلا دائمًا للقضاء، بل هي إ و
وهناك حاجة أیضًا لضمان وجود قوانین وإجراءات فعالة للتأكد من أن . لتحسین عملیة فض المنازعات

 .فعال، وأنها لا تحرم أحدًا من العدالة أو حقوقه المشروعة الوسائل البدیلة تستخدم بشكل صحیح و
بهدف تسهیل عملیة فض  ستثمارلاازعات امنو  بشكل عام، یتم تبني الوسائل البدیلة لفض المنازعات التجاریة
وعلى الرغم من أن هذه الوسائل تستخدم بشكل . النزاعات وتوفیر بدیل أسرع وأقل تكلفة من القضاء التقلیدي

متزاید في جمیع أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى التطویر المستمر والأبحاث المُكثفّة لضمان فعالیتها 
 .یمكن الاعتماد علیه لفض المنازعات بشكل ناجح في المستقبلوفاعلیتها كبدیل 

  .القضاء ، ، قطاع الأعمال النزاعات التجاریة،  الوسائل البدیلة: الكلمات المفتاحیة
 

Abstract: 
 
    The reliance on alternative means to resolve trade disputes reflects the rapid 
growth of the business sector, which forces companies to search for new and 
effective ways to deal with problems related to trade and investment. When the 
parties turn commercial disputes to alternative means, some problems related to 
legislative and judicial flexibility can be overcome. Interior in many countries. 
However, it must be understood that the use of alternative means is not a permanent 
alternative to the judiciary, but rather an addition to it and an opportunity to improve 
the dispute resolution process. There is also a need to ensure the presence of effective 
laws and procedures to ensure that alternative means are used correctly and 
effectively and that they do not deprive anyone of justice. And his legitimate rights In 
general, alternative means of resolving commercial disputes and investment disputes 
are adopted with the aim of facilitating the process of resolving disputes and 
providing a faster and less expensive alternative to traditional judiciary. Although 
these means are increasingly used all over the world, they still need continuous 
development and improvement. Extensive research to ensure its effectiveness and 
efficacy as a reliable alternative for successful dispute resolution in the future 
Keywords: alternative means ,trade disputes, business sector, the judiciary. 


